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لا شریك ) 162(الله رب العالمینإن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي  ≤≤:قال  تعالى 

التي حملتني   أهدي إلى.سورة الأنعام  ≥≥)163(له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین

  .رحمة االله علیهااالله بالذكر في قرآنه الكریم أمي  وهنا على وهن وخصها

  .علیهالعزیز رحمه االله " أبي"إلى الذي رباني وغمرني بالحب والحنان 

بناتي فاطیمة وجهان وشهد والى جمیع أفراد عائلة عدلي واسهاري زوجتي الغالیة و إلى 

خاصة الأستاذ إلى الأهل و الأقارب وكل من ساعدني من قریب وبعید عائلة زعاف و 

  .نابي محمد

  .وبأسمى معاني الوفاء أهدي هذا العمل الیهم و بأسعد القلوب و أجمل التمنیات 
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  ن

  

  

  

قبل ومن  لم یعمل والشكر له على توفیقه ونعمه من بالقلم علم الإنسان ماالحمد الله الذي علم 

  بعد

  .الصلاة والسلام على حبیبنا محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم وعلى صحبه أجمعین

متنان لراعي هذه الثمرة و المشرف الایسعدني أن أتقدم بجزیل الشكر و وافر التقدیر و عظیم 

كما نخص بالشكر والتقدیر لأساتذتنا الأفاضل لما قدموه لنا "  بدالقادرنابي ع" علیها الدكتور

الدكتور  واخص بذكر  لا یفوتنا أن نشكر كل من كان لنا عونا في هذا العمل من معرفة ، كما

  .شویح بن عثمان

وفي الختام نتقدم بالشكر إلى العائلة الكریمة على دعمها المعنوي وتحفیزاتها المستمرة وكذلك 

 .العمل لى زملائي في الدراسة وكذا زملائي فيٳالجزیل  شكرال
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ة،كائنات بباعتبار البیئة ھي المحیط الذي یعیش فیھ الإنسان ، بما یشملھ من ماء ،ھواء ،تر

 المحدقة بھا خطار والتحدیاتالا لتناميونظرا  ،1یة، ومنشات أقامھا الإنسان لإشباع حاجاتھح

من الاھتمام  كبیرا قدرایلقى یصنع الجدل وترقیتھا والعمل على  ة علیھاظالمحافأصبح موضوع 

  الدولیة جمیع المستویات علىوالحیویة الإستراتیجیة  الموضوعات منأنھ  إذ، والمتابعة

   .الحیاة واستمرارھابوجود  والوثیق لارتباطھا المباشر ذلك ولیة المحو

محیطھ تدھور جراء  صحتھ و حیاتھ  في سلامةالبشري ھو المھدد  العنصرورغم أن  

، وذلك بسبب سلوكیاتھ  مواردھاستنزاف ا و تلوثھاإلا انھ المتسبب الأول و المباشر في  وبیئتھ

 وكذا الباحثین العلماء وكثیر من ال، ھذا ما دفع  العفویة أو العمدیةمنظمة و أفعالھ الغیر ال

والتندید بھذه الانتھاكات  إلى دق ناقوس الخطر المجال البیئيالمنظمات العالمیة  الناشطة في 

  . الشنیعةوالتصرفات 

بذل  على مختلف مكونات المجتمع الدولي البیئي المتدھور توجب  الواقعھذا وفي إطار  

 رسم عقد مؤتمرات و من خلالوذلك  ،حلول ناجعة وسریعة  وفعالة   إیجاد من اجلالجھود 

   .المنشودةبیئیة التنمیة تلك الفي ھذا المجال من اجل تحقیق سیاسات ومخططات وسن تشریعات 

دولي الالمؤتمر  انعقاد إلى الأھداف البیئیة وتعود أولى المبادرات الرامیة لتحقیق

وتلاھا العدید من ، 2"فقط ارض واحدة"تحت شعار  1972نة لحمایة البیئة لسبستوكھولم 

الوثیق بین  بالارتباطالمتحدة  الأممونظرا لاقتناع  ، نأالشالاتفاقیات والمعاھدات المتعلقة بھذا 

قرارات بعقد المؤتمر العالمي للبیئة  1989 فقد اتخذت الجمعیة العامة في سنة  ، البیئة والتنمیة

الدول إلى  اغلبھذا ما دفع  ، 3 1992ودي جانیرو بالبرازیل سنةری في مدینة" الأرضقمة "

كل  من اجل معالجة وتفاديخضت عن تلك المؤتمرات تمالتي التوصیات والنتائج وتبني  إدراج

 الاحتباس الحراريالمرتبطة ب المشاكلوتجریف الغابات وكذا من تصحر  ، المشاكل البیئیة

  .  4والنفایات السامة 

                                                           
مذكرة ماستر غیر شناق لویزة ، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة دور بلدیة سعیدة في تنمیة المساحات الخضراء،  1

 .37، ص2015-2014، بسعیدة منشورة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة ، جامعة مولاي طاھر
منشورات الحلبي ،الطبعة الأولى،لدولیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةالآلیات القانونیة ا،سھیر إبراھیم حاجم الھیتي 2

 .452ص، 2014، بیروت لینان، الحقوقیة
 .461ص، نفس المرجع،سھیر إبراھیم حاجم الھیتي3
 .260-253ص ص،نفس المرجع،سھیر إبراھیم حاجم الھیتي4
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 بضرورة تبني سیاسة توافقیة غایتھالم فقد اقتنعت الجزائر اار باقي دول العوعلى غر  

انطلاقا من واقع بیئتھا  المؤتمرات بمخرجات تلك ذلكفي  ةمتاثر،تنمیة ذات أبعاد بیئیة  تحقیق

أقدمت على وضع وتجدید حیث  ،لیاتھاافع في المشاركة و معاھداتھا تبنيفي  فسارعت المر

مكلفة بالحفاظ اللجان الوتنصیب  والمؤسسات ھیأتالوإنشاء  مخططاتال وسنة ترسانتھا القانونی

كان  لنقائص جمةللآمال، ضعیفة ومخیبة  مردودیتھاتلك الجھود كانت جمیع  أن إلا على البیئة،

في رسم تلك السیاسات وتنفیذ تلك المخططات بواسطة المواطن المحلي  إشراكعدم  أھمھا

 بإعطاءوتوجھاتھا توجب على الإدارة المركزیة مراجعة سیاساتھا مما اس ، ةیالمحل ھیئاتھ

تنمیة البیئیة ال تحقیق إلىالھادفة  الوسائلوجماعات المحلیة أو الإقلیمیة تلك الصلاحیات ال

  .المستدامة

 ببقاء الإنسانرتباطھا الوثیق لا أھم قضایا الساعةفي معالجة  ھذه الدراسة أھمیةوتكمن 

، الساكنة على وجھ ھذه المعمورةفھي مسألة مصیریة تعني جمیع ،حیة الكائنات ال روسائ

  .الجماعات المحلیة أو الإقلیمیة في العمل على المحافظة على البیئة وتنمیتھا دور والمتمثل في

أھمیة المكانة التي تحتلھا الجماعات الإقلیمیة في المنظومة فأھمیة الموضوع تأتي من 

رجال القانون و الدارسین  الناشطین و قبلمن المتزاید بالبیئة  ھتمامللاالإداریة الوطنیة، وكذا 

 وضرورة إیجاد الطرقوانعكاسھا على حیاة الإنسان بھا  نظرا للأخطار المحدقةالمجال  في ھذا

  .خاصة على المستوى المحليبتنمیتھا   الكفیلة

البلدیة (  الإقلیمیة أو إبراز دور الجماعات المحلیة فيالھدف من ھذه الدراسة  ویتجلى     

 اھیة تلك الجماعات وكذام معرفةبذلك  محاولة، تحقیق التنمیة البیئیة المستدامةفي ) والولایة 

بعض  أو بواسطة المنظمة لھا القوانینبموجب  في المجال البیئيوالمھام المخولة لھا  الضمانات

المتاحة لھا  الوقائیة والردعیة الوسائل، وكذا إبراز مختلف الآلیات و  ئةیبالبصلة ال ذاتالقوانین 

 . في ھذا المجال

 في الرغبة في ویتمثل ذاتي ھو ما منھا دوافع لھ الموضوع ھذا دراسة في خوضنا أن كما

 المحلیةالجماعات  الاختلالات البیئیة من طرف ةوأسالیب معالج طرقعلى  والتعرف الكشف

 إثراء في ویتمثل موضوعي ھو ما ومنھا ، السیاسات المرسومة لھا في سبیل ترقیتھاوواقع 

 كل رغموذلك  ،الجزائر في المحلیة بواقع التنمیة البیئیة المتعلقة الأكادیمیة الدراسات
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 وذلك المجال ھذا في الدارسات مةیلق نظرا الدارسة ھذه إنجاز أثناء تناھواج التي الصعوبات

 وارتباطھ الموضوع لتشعب یضاوأ ،مقارنة مع المواضیع الأخرى نسبیا الموضوع لحداثة

  .الأخرى العملیة والفروع المفاھیم من بالعدید

جماعات المحلیة في ال كیف تساھملنا الإشكالیة المتمثلة في  تتبلوروتبعا لما سبق ذكره 

  ؟ تجسید وتفعیل مسارات التنمیة البیئیة

بة علیھا الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة تعد الإجاھذه تندرج تحت حیث 

  :ضروریة من أجل الإحاطة أكثر بالموضوع وتتمثل في 

 ؟ يـــھا القانونــل نظامـــوفي ما یتمث؟  ةـــاعات المحلیـالجم مفھومما ھو  )1

 ي المجال ــذه الجماعات فــما ھي أھم الصلاحیات والضمانات المخولة لھ )2

   بالبیئةتي لھا صلة قانون البلدیة و الولایة ، وكذا القوانین ال بموجب البیئي   

 المكفولة لھذه الجماعات  ة والردعیةـــالوقائیل ـــالوسائات وــالآلیي ـھ ما )3

  ؟ لتحقیق التنمیة البیئیة  

 وقد اعتمدنا في دراستنا على المنھج الوصفي التحلیلي تماشیا مع طبیعة الموضوع حیث     

ما تم كتابتھ من  مستندین على ،1ھا بتحلیل أبعاد  القیامیعتمد على وصف الظاھرة كما ھي ثم 

النصوص القانونیة المتعلقة بالجماعات  وكذا ، الباحثین المھتمین بالموضوعقبل الدارسین و

 الوسائلوأھم الضمانات ذلك من اجل الوقوف على و،المحلیة والقوانین ذات صلة بالبیئة 

 . اوتنمیتھل الحفاظ على البیئة یفي سبالموكلة للجماعات المحلیة 

 اتقسیم ھذ ارتأینا الدراسةالمرجوة من  للأھدافوتحقیق  تطرقنا إلیھ ومن منطلق ما 

قسمناه إلى  وقد ماھیة الجماعات المحلیةفي الفصل الأول حیث تناولنا  نیفصل إلى البحث

 المبحث الثانيأما  الإطار المفاھیمي للجماعات المحلیةب یتعلق المبحث الأول  مبحثین

 . نمط من أنماط اللامركزیبة الإداریةباعتبارھا عات المحلیة جماللفخصصناه 

الإطار القانوني للجماعات المحلیة في مجال حمایة  أما الفصل الثاني فتطرقنا فیھ إلى 

الإطار التشریعي المبحث الأول تناولنا في  ثحی مبحثین قسمناه إلىكما  البیئة وتنمیتھا

                                                           
جامعة محمد ،) دكتوراه -ماجستیر -ماستر(الدراسات العلیا مطبوعة بعنوان منھاجیة إعداد بحوث  ،بن واضح الھاشمي 1

 .67ص، 2016،بوضیاف المسیلة  
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وسائل تدخل الجماعات  وتناولنا في المبحث الثاني  بیئیةللجماعات المحلیة في مجال التنمیة ال

  .المحلیة في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا
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  .ماھیة ومھام الجماعات المحلیة: الفصل الأول
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  .ماھیة ومھام الجماعات المحلیة: الفصل الأول

مفردات  الدراسة العلمیة الجادة یكمن نجاحھا وعمق تحلیلھا بالأساس في وضوح ودقة

اللغة المستعملة ، لتفادي التردد والشك والارتباك لدى القارئ وھو یتلقى جملة من الأفكار 

الأساسیة المثقلة بكلمات ومصطلحات یكتنفھا الغموض والإبھام، لاسیما تلك التي تجتمع فیھا 

ن وعلیھ نحاول  معاني متعددة ، مما قد تفتح مجال الجدال الفقھي والقانوني بین الفقھاء والقانونیی

 .ضبط المفاھیم والمصطلحات بشكل قطعي یحسم الجدل بشأنھا 

بالجماعات "وباعتبار الجماعات المحلیة أو كما یفضل البعض تسمیتھا  تبعا لذلك

 التسییر، في اللامركزیة تجسید من بالرغم لھا تابعة أنھا أي الدولة ، من لایتجزا جزء" الإقلیمیة

 بینھا تعاقدیة تشاركیة علاقة ضمن وتكون الإداري، التنظیم الیبأس من أسلوب تعتبر التي

 رقابة تحت وتكون القانون، لھا یمنحھا التي الصلاحیات وفق مھامھا وتباشر السیاسي، والنظام

 .الوصیة السلطة أو الحكومة

 دالتجسی باعتبارھما والولایة، البلدیة مثل أقالیم، إلى تقسیمھا یستوجب الدولة فتنظیم    

 ھي وبالتالي المواطن إلى الأقرب باعتبارھا المحلي، الحكم لمبدأ أو تكریس لللامركزیة الفعلي

  .1 بشؤونھ واحتیاجاتھ أدرى

المتعلقة بھذه یكون من الأھمیة بمكان التطرق إلى المفاھیم  ولكل تلك الاعتبارات

لكلمات المشكلة المرادفة لھا واھم الوحدات الممثلة لھا، وفحوى االجماعات ، والصور 

لعباراتھا، ضمن ھذا الطرح سنتطرق إلى الإطار المفاھیمي للجماعات المحلیة في المطلب 

 .الإداریة في المطلب الثاني اللامركزیةالجماعات المحلیة كنمط من أنماط الأول ، وكذا 

  

  

  

                                                           
دراسة (، العایب عبدالھادي، دینامكیة تفعیل دور الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة المحليبوتاتة عبد الحق  1

كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة ، جامعة امحمد  ورة،،مذكرة ماستر غیر منش) 2014- 2010مشروع المخطط الخماسي الثاني 
 .8ص ،2016-2015بوقرة بومرداس ،
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  لمفاھیمي للجماعات المحلیةاالإطار  : الأول المبحث

لیة رافقتھا عدة دراسات فقھیة وقانونیة من طرف إن تطور ظاھرة الجماعات المح

 ،المھتمین محاولین تأطیر ھذه الظاھرة ومعرفة حقیقتھا مما نتج عنھ عدة مفاھیم عامة وخاصة

  .وكذا المفھوم العضوي والوظیفي

  ,وعلى ھذا الأساس فقد تناولنا المفھوم العام والخاص للجماعات المحلیة في مطلب أول

 .وي والوظیفي لھذه الجماعات في المطلب الثانيوكذا المفھم العض

  المفاھیم العامة والخاصة الجماعات المحلیة: المطلب الأول 

لمعرفة المعنى الدقیق والواضح لمصطلح الجماعات المحلیة آو الإقلیمیة توجب علینا 

ي لكل التطرق إلى المفھوم العام للجماعات المحلیة من خلال تحدید المعنى اللغوي والاصطلاح

وكذا المفھوم الخاص  , في الفرع الأول " المحلیة أو الإقلیمیة"وعبارة " الجماعات"من عبارة 

  .للجماعات المحلیة والمتمثل في المفھوم الاجتماعي و القانوني لھذا المصطلح في الفرع الثاني

   المحلیةالمفھوم العام للجماعات : الفرع الأول 

والسیاسیة، یجدر بنا بادئ ذي بدء التركیز على دقة  تأصیلا لتاریخ النظم القانونیة

قصد إعطاء تعریف منضبط لھذه  "الجماعات المحلیة " ووضوح معاني ومفردات عبارة 

  .الظاھرة یضمن كفایة وصدق مضمونھا

ففي علم القانون على وجھ التحدید لا قیمة تذكر للتعبیرات المستخدمة إذا لم تكن قائمة 

وقد أشار إلى ھذا  ،تقتصر دلالتھا على نمط محدد أو مفھوم متخصصعلى مصطلحات دقیقة 

بأنھ من المنطقي في ھذه المادة كما في كل  Raymond Carré de Malberg1 الطرح بحق 

مادة قانونیة أخرى المصطلح اللغوي لا یمكن أن یكون مقبولا إلا بشرط أن ینطوي على 

كلمات ذات المعنى المزدوج یتمثل في أنھا مصطلح خاص بالنسبة لكل مفھوم معین، فخطر ال

  . تفضي إلى خلط وتشویش الأفكار

                                                           
1https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Carré_de_Malberg le 28-04-2019 à 23h :  40 mn 

. 
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وإن أخذنا ھذا في الحسبان ، یتعین بالضرورة إجراء تحلیل دقیق للمفردات المشكلة 

لنشرع بدایة في تحدید بدقة مفھوم الجماعات " الجماعات المحلیة"لمجمل ھذه العبارة أي 

  .لاحا المحلیة أو الإقلیمیة لغة واصط

  المعنى اللغوي و الاصطلاحي لعبارة الجماعة:أولا

 تتخذ عبارة الجماعة عدة مفاھیم و دلالات لغویة و اصطلاحیة حسب السیاق المستعملة 

  .ومن بینھا ،فیھ 

  المعنى اللغوي لكلمة الجماعة:1

إلا أنھم " الجماعة"را وتكرارا لمصطلح اشاع لدى شراح القانون العام استخدامھم مر

" ذات الكلمةوغالبا ما یقومون باستخدام  ، اھتمام بتحدید معناه بشكل دقیق انوا بوجھ عام أقلك

Collectivité " في إطار الدراسات المتعلقة بالنظریة القانونیة للدولة كمرادف مع كلمة

"Communauté" إلى كافة أنواع الجماعات العامة على اختلاف مستویاتھم  للإشارة

" Société politique"، وأحیانا یستخدمون كلمة1تنظیم الإداري للدولةومراكزھم في ال

مرادفة  الفقھاء عدة تعبیرات استخدم كما ،خاص كمرادف لتلك الكلمة للدلالة على الدولة بوجھ

 ،2ةالسیاسی جماعةال في نظریاتھم المتعلقة بالدولة فمنھم من استعمل تعبیر لمصطلح الجماعة

  . 3 تمع سیاسي منظم تعبیر مج وظفومنھم من 

فقد تكرر استخدامھ من جانب الفقھ في إطار " الجماعة المحلیة" أما فیما یتعلق بتعبیر

الدراسات المتعلقة بنظریة اللامركزیة الإداریة الإقلیمیة، وذلك للإشارة إلى أشخاص القانون 

  .4ع بالشخصیة المعنویةالعام الإقلیمیة  دون التقسیمات الإقلیمیة المركزیة المجردة من حق التمت

  

  

  
                                                           

القوانین الوضعیة،  محمد أحمد إسماعیل ،مساھمة في النظریة القانونیة للجماعات المحلیة الإداریة، دراسة مقارنة لمختلف1
  .307-306، ص 2012، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، سنة بدون طبعة 

  .28ص،1971، سنة مصر ثروة بدوي ، النظم السیاسیةـ الجزء الأول،بدون طبعة ،القاھرة-2
3 Georges Bardeau, traite de science  politique ,Tome V, les régimes politique , paris, 1970, p 21. 

 ،اطروحة دكتراه غیر منشورة ،حقوق وحریات الجماعات المحلیة دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا، ح بن عثمانیشو 4
  .56ص ،2017،تلمسان جامعة ابو بكر بلقاید ، عامتخصص قانون  ،
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  .المعنى الاصطلاحي لكلمة  الجماعة:2

  :لھ معنیان"  collectivité" الجماعة  ھذا المصطلح * Robert" وفق ما تضمنھ معجم  

الأول یشیر إلى مجموعة الأفراد المجتمعین طبیعیا أو من أجل بلوغ ھدف مشترك 

  1 ).الجماعات الوطنیة، الجماعات المھنیة(

 la"ثاني فإنھ یشیر إلى الملكیة المشتركة أو شیوع وسائل الإنتاج بالمقابل معجموأما ال

Rousse"2 مجموع الكائنات " ، أعطى لذات الكلمة معنى أكثر تحدیدا حیث یشیر إلى أنھا تعني

التي تشكل مجتمع ،من خلال المعنیین السابق عرضھما، یمكن أن نصل إلى القول أن المعنى 

  groupement"محل البحث في كلا المعنیین یكمن في مجموعة إنسانیة المشترك للمصطلح 

humain " أو مجموعة أشخاص"Groupement  des personnes."  

إن المعنى الذي یمثل القاسم المشترك لھذه المعاجم یمكن أن ینطبق بوضوح على كافة 

، مثل الاتحادات والنقابات التجمعات الإنسانیة، أیا كان شكلھا الاجتماعي أو طبیعتھا القانونیة

  .الخ  التابعة للقانون العام... المھنیة بالنسبة للقانون الخاص، أو جماعات محلیة، دولة

في ھذا الصدد، فإن المعنى المستخلص ینصرف في أن واحد إلى الجماعات الإنسانیة التي 

جماعات الطبیعیة وغیرھا نشأت اختیاریا أو بطریقة القھر، فھو بذلك یقیم وزنا للتمییز ما بین ال

من الجماعات الصناعیة المنشأة بقرار تسلط أعلى لا یراعي حریة الانضمام الاختیاري من 

  .3جانب الأفراد المشكلین لماھیتھا وجوھرھا الاجتماعي

فإن لھذا الأخیر " الجماعة" تبعا لمبدأ التعمیم والتخصیص لاستعمال ھذا المصطلح 

  :ذات المعنى والتي یمكن حصرھا في الكلمات الثلاث التالیة مصطلحات أخرى مترادفة تعني

                                                           
*Dictionnaires  le Robert et le nom d’une  maison d’édition Française, Créée en 1952, par Paul 

Robert Sous le Nom de Société  du nouveau Littré, et Spécial dans la publication  de 

Dictionnaire de la langue française.  
1 Robert  Dictionnaire  et alphabétique et analogique  de la langue Française, Tome I société  du 
nouveau Littré, paris, 1966,  p 821. 
2 Nouveau  La rousse Elémentaire, paris, 1967, p 147. 

   309ـ308 محمد أحمد إسماعیل،مساھمة في النظریة القانونیة للجماعات المحلیة الإداریة  مرجع سابق، ص 3
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"Groupe،Société ،Communauté " دون إغفال ما یتضمنھ كل مصطلح من معاني

أخرى للدلالة على ظواھر أخرى، وبإجراء مقارنة بین كافة المصطلحات المطروحة یتضح أن 

فھو یشیر مباشرة إلى " Collectivité"المصطلح الأكثر دلالة ھو ما وقع علیھ الاختیار مسبقا

  .حقیقة المجتمعات الإنسانیة المرتبطة بنفس المكان وبوحدة المصلحة

  المعنى اللغوي والاصطلاحي لمصطلح المحلي أو الإقلیمي: ثانیا

یمكن أن یستخدم " Local" محلي نجد أن مصطلح" Robert"ٌباستغلالنا من جدید لمعجم 

" رتـبـط بـمكـان أو مـوضـوع أو محل ویكون مقابـلا لـكلمـة كـصفـة لـدلالة علـى وصـف مـ

générale " والتي تعني العمومیة في إطار علم الاجتماع أو التاریخ وكل ما یتعلق بوصف

حیث الحدیث على الأخلاق والتقالید " nationale" قومي" الأشیاء المقدسة، كما وقد تقابل كلمة

حیث الحدیث عن الإدارة المحلیة " central"لكلمة مركزي  المحلیة و إما أن یكون لھ استخدام

  .1والسلطة المحلیة

أما حین یستخدم المصطلح باعتباره اسما مذكرا فإنھ یدل على مكان معین لھ صفات 

  .خصوصیة من حیث الموقع والمكان المحدد

الإشارة  بلفظ الجماعة فإن ذلك مؤداه) الإقلیمي(یفھم من ذلك أنھ حال اقتران تلك الصفة 

إلى نوعیة محددة من الجماعة العامة الإقلیمیة القائمة على جزء من إقلیم أكثر اتساعا یتبع 

، وھذا ما یفسر القول أن الجماعة المحلیة تعد في المقام الأول جماعة ) الدولة(الجماعة الوطنیة 

  .2إنسانیة ذات الأساس إقلیمي 

إذ لا یتصور عقلا أن توجد جماعة  ، قلیمیة ومن ھنا لا یمكن فصل الإقلیم عن الجماعة الإ

إنسانیة بغیر وعاء إقلیمي ، ھذا المعنى العام یمكن أن ینطبق إذن على الجماعة الإقلیمیة التي 

أیا كان طبیعة ھذه الجماعة الإقلیمیة وتحت ) الدولة(تشغل جزء من إقلیم أكثر اتساع وھو إقلیم 

  .فق النظام القانوني السائد في الدولةأي مسمى أو نشاط قانوني الذي تمارسھ و

                                                           
1Voir Robert, Sus référencié Tome 1v, paris, 1966 ; p 131, et, aussi, nouveau Larousse 

élémentaire, op.cit.  paris ; 1967 , p 414. 
  .310محمد احمد إسماعیل،مساھمة في النظریة القانونیة للجماعات المحلیة الإداریة المرجع السابق، ص  2
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) كإقلیم كلي(في ارتباط وثیق بالدولة ) كإقلیم جزئي(الجدیر بالذكر أن الجماعات المحلیة 

إلا أن ظاھرة الجماعات الإقلیمیة تشكل حقیقة وكلا متمیزا في حد ذاتھا في نظامھا القانوني 

ة في إطار نظام المركزیة الإداریة، وكذا وطرق تسییرھا وعلاقتھا العمودیة مع السلطة التنفیذی

  1. دائرة نشاطھا الفوقي وھي تخضع وتمارس نظام اللامركزیة الإداریة

  المحلیةتحدید المفھوم الخاص للجماعات :الفرع الثاني 

ضمن نسق المفھوم العام للجماعات الإقلیمیة تندرج تحتھ مفاھیم خاصة تستمد منھا ھذه 

  .وعیة عملھاالوحدات قوة وجودھا ومشر

  المحلیةالمفھوم الاجتماعي للجماعات : أولا

إقلیم مكاني : تبعا لمفھوم علماء الاجتماع، الجماعة الإقلیمیة تقوم على أساسیین ھما  

  .2وعاطفة الانتماء للجماعة وینظر إلیھما من ناحیتین 

تحول بفعل تعتبر الجماعة الإقلیمیة بمثابة مجموعة مكانیة قد ت :فمن الناحیة العملیة  

من جزیرة صغیرة إلى تجمع ھائل قد ) الحركة التنمویة( النشاط السكاني ما یعرف حالیا بـ 

  .یرتقى إلى مصف العاصمة

تتشكل الجماعة الإقلیمیة من روابط قائمة بین الشعوب وبواسطة : ومن الناحیة النظریة

  .الأشخاص الذین یشكلون نوعا من التنظیم المشترك لمتابعة مصالحھم

،  الجماعة المحلیة  تكون في أن واحد شعبا إقلیمیا ) العلمي والنظري(نتیجة لھذا التصور 

  .وتفاعل بین الناس، بفعل الحیاة المشتركة التي یتقسمونھا، والنظم التي تنظم حیاتھم

الجدیر بالذكر في ھذا المقام، أن المفھوم الاجتماعي للجماعة الإقلیمیة كان محل دراسة 

إطار علم الاجتماعي الإنساني من قبل عدة مدارس منھا الفرنسیة، الألمانیة معقمة في 

والأمریكیة الذین أولو عنایة لتحدید المقصود من ھذه الظاھرة ، وتبانیة دراستھم ونتائجھم في 

  .ذلك

إذا كانت الجماعات ھي نفسھا  في سیاق ما یذكره أحد المھتمین بھذه الدراسات، یقول

لغیرھا للوفاء باحتیاجات أفرادھا، فھي بذلك تعتمد على جماعات أخرى  مضطرة إلى اللجوء
                                                           

  .78ص ،مرجع سابق ،حقوق وحریات الجماعات المحلیة دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا، ح بن عثمانیشو 1
  .311المرجع السابق، ص،  ،لنظریة القانونیة للجماعات المحلیة الإداریةمحمد أحمد إسماعیل،مساھمة في ا 2
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وحدات جوار،أحیاء، قرى، تجمعات سكانیة (ھي بمثابة  ،فالجماعة الإقلیمیة1لنفس الغرض

الخ فھو مضطر إلى ذلك، .... ینتقل الفرد بین جماعة وأخرى لتلبیة حاجیاتھ عمل، تسوق) كبرى

  .2نھا إشباع كل متطلباتھ لوحدھاإذ كل جماعة محلیة لیس بإمكا

إن كنا نقر بأن المفھوم الاجتماعي للجماعة الإقلیمیة یرتكز على عناصر الشعب والإقلیم 

إضافة إلى عنصر العاطفة وروح التضامن بین أفراد الوحدة، ومن خلاصة ما تقدم، یتبین 

امھ خشیة ھو محل تحفظ في استخد"  Communauté"بوضوح أن مصطلح الجماعة المحلیة

التعرض لمخاطر الوقوع في الخلط والتشویش، مما ینعكس سلبا على التمییز الحقیقي بین 

المفاھیم الاجتماعیة والقانونیة، التي ینبغي أن یكون لكل منھا مصطلحاتھا التي تعبر بصدق عن 

  .مدلولھا

السائد في علم الاجتماع یتضمن قدرا كبیرا من ) Communauté locale(فمصطلح 

ائق المعاصرة للجماعات لمغالاة والتجاوز في المضمون بما لا یتوافق مع معطیات الحقا

الشائع في الدراسات " collectivité Locale" مما یتطلب استخدام مصطلح الأصلیة، 

  .3القانونیة الذي یعبر بشكل مباشر عن حقیقة تلك الجماعات الإقلیمیة المعاصرة

  المحلیةعات المفھوم القانوني للجما: ثانیا

الاجتماعیة السابق ذكرھا ، في تكوین الجماعة المحلیة بصفتھا وحدة  رغم أھمیة العناصر

اجتماعیة، إلا أن على المستوى القانوني لا یمكن لھذه العناصر أن تنشئ بنفسھا جماعة محلیة 

اعة المعنیة، بالمعنى القانوني ، كونھا مجردة من الوسائل الخاصة بتأسیس الوحدة القانونیة للجم

مما یبطل الظن بأن وجود ھذه العناصر كفیل بأن یؤدي بالضرورة إلى العبور من الإنشاء 

  .الاجتماعي إلى الإنشاء القانوني

                                                           
1 Voir : Jean – François Médard  , Communauté  locale  et organisation Communautaire  aux 
états  -unis  , cahiers  de la Fonction nationale des sciences  politiques , no 17 Armand  colin , 
paris ; 1969 , p 18 . 

شویح بن عثمان ، التعاون الدولي اللامركزي للجماعات المحلیة تطبیقات داخلیة و مقاربة جدیدة في العلاقات الدولیة،مجلة  2
  .126 ،ص 15،2017، جامعة بوبكر بالقاید تلمسان، العدد الأساسیةوالحریات  الإنسانالحقوق و الحریات،مخبر حقوق 

  .319مرجع السابق، ص  اعیل،مساھمة في النظریة القانونیة للجماعات المحلیة الإداریة ،محمد أحمد إسم 3
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اعتبارا من أن الجماعة المحلیة ینظر إلیھا كحقیقیة اجتماعیة بالدرجة الأولى، فوجودھا و

عي وھذا یعني أن الجماعة المحلیة القانوني ھو عمل لاحق على الوجود الطبیعي أو الواق

الاجتماعیة تعد وحدة عضویة ومصالح مشتركة وتشكل حقیقة اجتماعیة تترجم على النطاق 

  .1القانوني بالشخصیة المعنویة

ما یجب ذكره في ھذا المقام ،أن لكل تنظیم قانوني أساس أو أصل اجتماعي والجماعة 

ولا تدین في وجودھا لأي عنصر اجتماعي سابق  المحلیة كظاھرة قانونیة لا تكون نتاج طبیعي

مثال حالة ) دستوري أو قانوني(  2لتنشئتھا كحقیقة قانونیة، فھي دائما من صنع السلطة العامة

والتي تتولى رسم فضائھا القانوني وضبط مجالات نشاطھا، الجماعة الإقلیمیة في الجزائر

  .اذ إلى عالم المعاملات القانونیةوتقلیدھا للشخصیة المعنویة لجعلھا قادرة على النف

ھذا التفصیل، ینفي كلیا فكرة أنھ یمكن أن نتصور وجود جماعة إقلیمیة ذات شخصیة 

قانونیة من صنع الطبیعة إذ یجب أن یوجد عمل محسوس وملموس السلطة یضفي علیھا 

  . 3الشخصیة المعنویة العامة

من الإطار التشریعي والتقسیم تمتع الجماعة المحلیة بالشخصیة القانونیة ضكما أن 

بأن ) السلطة العامة(الإقلیمي المحدد لھا، یمنح لھا حق الاعتراف من طرف السلطة المنشئة 

تكون فاعلا قانونا، قادرا على كسب الحقوق والالتزام بالواجبات، وممارسة الاختصاص، وحق 

  ".اللجوء إلى القضاء، وأن یكون  لھ  ذمة  مالیة  مستقلة

- François(السیاق، ومن منضور التجربة الفرنسیة یقول المفكر الفرنسي في ذات 

Paul (الجماعة الإقلیمیة تكون متمیزة قانونا بواسطة العقل وتكون بمثابة خلیقة الفن :" بأن

  .4"القانوني التي لا یحق إدراكھا ولن یكون لھا معنى إلا في إطار القانون

                                                           
  .325مرجع السابق ، ص  إسماعیل، مساھمة في النظریة القانونیة للجماعات المحلیة الإداریة ، احمد محمد 1
 14عدد،ج رتعدیل الدستوري ،یتضمن ال ،2016مارس سنة  6مؤرخ في  01-16قانون رقم من  17و 16أنظر المواد رقم  2

   .2016مارس 7الصادرة بتاریخ 
 .95ص،مرجع سابق ،حقوق وحریات الجماعات المحلیة دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا، ح بن عثمانیشو 3

4 François  Paul  Benoit , le droit administratif  français, Dalloz, paris , 1968, p 17. 
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فقھ القانون العام وبالتحدید في فرنسا، لقد إعتاد وعلیھ، سیكون من الضروري ملاحظة أن 

للإشارة بشكل خاص إلى " la collectivité  locale" على استخدام مصطلح الجماعة المحلیة

تلك الجماعات الإنسانیة التي تشغل جزء من إقلیم الدولة والتي اعترف لھا المشرع بصفة 

  .الشخصیة القانونیة العامة الإداریة

فإن الجماعات الإقلیمیة تعتبر كائنات قانونیة ، ممیزة عن كافة الأشخاص  وتبعا لذلك،

المعنویة الأخرى خاصة كانت أو عامة بل حتى على الدولة في حد ذاتھا، ولكن لا یعني ذلك أن 

ھذه الجماعات قد أصبحت مستقلة عن الدولة بسبب تمتعھا بالصفة القانونیة التي جعلت منھا 

  .1ون العام الذي لھ وجود قانوني مستقلالقان أشخاصشخصا من 

ذلك لأنھا مازالت تستمد استمرار وجودھا القانوني وبقائھا ككیان قانوني من قوة وجود 

الدولة، كما وأنھا تشغل دائما درجة أدنى من الدرجة التي تشغلھا الدولة في النظام القانوني 

  .امةالسائد التي تحتل فیھ الدولة قمة الأشخاص المعنویة الع

وفي المقابل، ھناك من یتبنى تسمیة الجماعات الإقلیمیة ویفضل استخدامھا عن تسمیة 

الجماعات المحلیة كقاعدة للتنظیم الإداري اللامركزي الإقلیمي كون التسمیة الأولیة ھي التسمیة 

من الدستور الجزائري لسنة  16ة تبعا لما تضمنھ نص المادة حالقانونیة والدستوریة الصحی

  " الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي البلدیة والولایة والبلدیة ھي الجماعة القاعدیة  " بقولھا  20162

) البلدیة والولایة( جماعات المحلیةلل مفھوما قانونیا أعطىكما أن المشرع الجزائري قد 

تان ھیئتان إداری حیث اعتبرھما، 07-12وقانون الولایة  10-11ون البلدیة نمن خلال قا

  .3یتم إنشاؤھما بموجب القانونوتمتعان بالشخصیة المعنویة و الاستقلالیة المالیة ت ركزیتانلام

  

                                                           
 .328، مرجع سابق، ص  ،مساھمة في النظریة القانونیة للجماعات المحلیة الإداریةمحمد أحمد إسماعیل 1

 .مرجع سابق ، یتضمن التعدیل الدستوري،2016مارس سنة  6مؤرخ في  01-16قانون رقم من  16المادة  أنظر 2 
الصادرة في    37ر، عدد  ج ،المتعلق بالبلدیة،2011جوان22المؤرخ في  10-11قانون المواد الأولى والثانیة من  انظر -3

  .2011جویلیة03

 29صادر في 12ر ، عدد  ، جالمتعلق بالولایة ،2012فیفري  21المؤرخ في  07-12قانون  وكذا المادة الأولى من

 .2012فیفري
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  .المحلیةالمفھوم العضوي والوظیفي للجماعات : المطلب الثاني

) البلدیة أو الولایة(تتعدد مھام الجماعات المحلیة، فتارة تقوم بھا الجماعة المحلیة أي 

ص قانونیة، وتنصرف إلیھا آثار ھذه المھام نتیجة وحدة لوحدھا بحكم ما ینظمھا من نصو

ھیئتھا، كما تتداخل وتتقاطع اختصاصاتھا مع جھات أخرى في كثیر من المجالات، في إطار 

على ھذا ). إداریة ومنتخبة(العمل والتنسیق الوظیفي بین باقي الھیئات المركزیة والمحلیة منھا 

  .وكذا المفھوم  الوظیفي للجماعات المحلیة الأولع الأساس نتناول المفھوم العضوي في الفر

  .المحلیةالمفھوم العضوي للجماعات :الفرع الأول 

یقصد بالمفھوم العضوي للجماعات المحلیة، مجموعة الھیئات التي تتألف منھا الجماعات 

المحلیة، وان المشرع یكون دوما السید في تنظیم الوضع العضوي لھذه الوحدات فلھ سلطة 

الإطار نكتفي ببعض الحالات  اید القواعد الأساسیة الخاصة بھیكلھا العضوي، وفي ھذتحد

المتضمنة مسالة توزیع الاختصاصات بین الجماعات المحلیة و الدولة، ونركز على ما ھو 

معمول بھ في الجزائر أي البلدیة والولایة، والتي تسھر على ضمان تجسید تدخلھا التنموي 

أو معینة ) المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي(یئات تداولیة سواءً كانت ھذه الھ

، لغرض تحقیق أھداف التنمیة المحلیة على اختلاف 1)الوالي، أعضاء مجلس الولایة والدائرة(

  .طبیعة ومورد مختلف البرامج التنمویة المرسومة ضمن برامج السیاسة التنمویة العامة للبلاد

العضوي للجماعات المحلیة لھ أھمیة كبیرة، إذ یعتبر نقطة ارتكاز في إن التطرق للمفھوم 

النظام القانوني للجماعات المحلیة، وعلى أساسھ تحدد مھام ھذه الھیئات، ولعل مسألة محاولة 

معرفة حقوق الجماعات وحدود حریتھا في ذلك مرتبطة أساساً بمبدأ ھام ومعقد في نفس الوقت 

بین الجماعات المحلیة من جھة والدولة ) الاختصاصات(السلطة  ضبط حدود توزیع: ألا وھو

من جھة أخرى في إطار صور التنظیم اللامركزي للتنظیم الإقلیمي للبلاد والاستقلال القانوني 

نجد  ،2في النموذج الألمانيوكذا   ،ففي النموذج الفرنسي على سبیل المثال ،للجماعات المحلیة

ألة أو إشكالیة ضبط اختصاصات الجماعات الإقلیمیة، كانت نقطة انطلاقھا في معالجة مس

                                                           
توراه في ، الدور التنموي للجماعات المحلیة في الجزائر على ضوء التعددیة السیاسة ،أطروحة لنیل شھادة دكسعیدي الشیخ  -1

 .220، ص 2007-2006سیدي بلعباس ،بالقانون العام غیر منشورة،كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي لیابس 
 .676، مرجع سابق، ص  ،مساھمة في النظریة القانونیة للجماعات المحلیة الإداریةمحمد أحمد إسماعیل -2
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تعمل لاسم ) وھنا نعني الجماعات الإقلیمیة(انطلاقاً من واقعة أن العضو المكلف بالعمل 

بصفتھا ممثلا لھا، وأنھا بمثابة جسدھا القانوني الذي بدونھا ) الصورة الأولى(ولحساب الدولة 

ادتھا لا تخرج عن إرادة الدولة ككل، ثم إن التمثیل تكون غیر قادرة على الوجود، وإن إر

یفترض فیھ إرادتین، التي إحداھما تحل محل الأخرى، ولا یمكن بأي حال أن نتصور أن تحل 

  .إرادة جماعة إقلیمیة محل إرادة الدولة

أو في الصورة الثانیة، أن تعمل لحسابھا الشخصي، بموجب ما تحوزه من اختصاصات 

، وھي ممیزة عنھا )الدولة(فاعل قانوني ممیز عن الشخص الذي یعمل لحسابھ بقوة القانون، ك

من حیث الإنشاء والمھام والوجود وإن كانت تنوب عن الدولة في التسییر المحلي والتنمیة 

المحلیة، فإنھ یستحیل علیھا أن تنوب عنھا في مجالات أخرى كالدفاع عن الوطن والسیاسة 

  .1الخارجیة و غیرھا

حسناً الإشارة في ھذا المقام، إن الجماعات المحلیة بوجھ عام وفي إطار علاقتھا ویكون 

التنسیقیة مع الھیئات الأخرى ،تتمتع بثلاثة أنواع من الاختصاصات منھا ما ھو تقریري ومنھا 

  .2ما ھو قابل للنقل ومنھا ما ھو استشاري

  .المحلیةالمفھوم الوظیفي للجماعات : الفرع الثاني

مفھوم الوظیفي للجماعات المحلیة، في المقام الأول، في الدور التنموي الذي كلفت یتجلى ال

، ذلك أن التنمیة العادلة بكل أبعادھا ومجالاتھا، تفرض على الدولة انتھاج سیاسة الإنصاف 3بھ

بین الجماعات المحلیة، مع مراعاة خصوصیة كل جھة من حیث موقعھا الجغرافي 

ى الإقلیمي، فالجماعة المحلیة الحدودیة وفي حالات ظروف إقلیمیة والاستراتیجي على المستو

غیر مستقرة قد تعرفھا  الجزائر ، قد تعزز اختصاصاتھا لأداء مھمة إضافیة أوسع عن تلك التي 

تؤدیھا جماعة محلیة أخرى غیر حدودیة، كمضاعفة إنشاء المندوبات والملحقات الإداریة 
                                                           

 .112ص،مرجع سابق ،الجزائر وفرنسا حقوق وحریات الجماعات المحلیة دراسة مقارنة بین، ح بن عثمانیشو 1
كلیة الحقوق ،اطروحة دكتراه غیر منشورة -الواقع والأفاق- الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة والرقبة  ثابتي بوحانة، -2

 .38،ص 2015-2014 ، جامعة ابي بكر بلقاید بتلمسان، والعلوم سیاسیة
مصدر ، ''التھیئة والتنمیة'' : ، الباب الأول، الفصل الأولعلق بالبلدیةالمت،2011جوان22المؤرخ في  10- 11انظر، قانون  -3

  .سابق

التنمیة '': ، الباب الثاني، الفصل الرابع، الفرع الثانيالمتعلق بالولایة ،2012فیفري  21المؤرخ في  07-12قانون بالنسبة 

 .مصدر سابق،  ''الاقتصادیة
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مواطن لبعد المسافات، وتوسیع اختصاصات مجالات الضبط ، لتقریب الإدارة من ال1البلدیة

بأنواعھ بالنسبة للسادة الولاة ورؤساء البلدیات في حدود الاختصاصات الموكلة إلیھم لمواجھة 

التي تستدعي المعالجة الفوریة و ،بالأمن والصحة والسكین العامة المتعلقةبعض المسائل 

 یة والتھریب وتواجد مراكز العبور غیر الشرعیةالھجرة غیر الشرعكواللامركزیة للموضوع، 

  .الخ، مما یستدعي التنسیق أكثر مع الجھات المعنیة........الضارة بالبیئة والأفعال

مبني على أساس حق المبادرة '' التنمیة''ثم إن عملیة توسیع الاختصاصات في مجال 

، وھو  ون ذلك بمقتضى القانون، على أن یك وخلق الثروة ، كتشجیع الاستثمار المحلي 2المحلیة

ما یلتقي مع حق كل مواطن أینما كان في الاستغلال والتمتع بالثروات الوطنیة والمحلیة ضمن 

  .3فضاء تسوده العدالة دون إقصاء لأحدٍ على النحو الذي یضمن ویحفظ الكرامة للجمیع

دى قدرتھا على في المقام الثاني، نلمس كذلك المفھوم الوظیفي للجماعات المحلیة في م

في علاقتھا مع الھیئات المركزیة، قطاعات (التنسیق والتنظیم والعمل على المستوى العمودي 

، وعلى المستوى الأفقي، یتمثل في النظرة المشتركة بین )الخ...وزاریة، مؤسسات مركزیة

لممركزة ا غیرفھو ینسق ویراقب نشاط المصالح ) والي الولایة(الأجھزة الإداریة المتمثلة في 

بالإضافة إلى ذلك  ،4للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولایة، إلا ما استثني بنص

الممركزة  غیر مختلف المصالحتتوفر كل ولایة على إدارة توضع تحت سلطة الوالي تتكون من 

بھا   ومراقبتھا وتكییف عملھا حسب أھمیة وحجم المھام المنوطة،5للدولة یتولى الوالي تنشیطھا

تحت سلطة رئیس  كل بلدیة على إدارة  توضع كما تتوفر ،وطبیعة وخصوصیة كل ولایة

  .المجلس الشعبي البلدي

  

  

                                                           
 .مصدر سابق، المتعلق بالبلدیة ، 2011جوان22المؤرخ في 10-11قانون  من 136و 135، 134ن 133انظر، المواد رقم  -1
 .نفس المصدر، المتعلق بالبلدیة ، 2011جوان22المؤرخ في 10-11من قانون  52و  12 رقمالمواد على سبیل المثال،  انظر-2
 .128ص،سابق مرجع ،حقوق وحریات الجماعات المحلیة دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا، ح بن عثمانیشو3
 .قمصدر ساب،  الولایةالمتعلق ،2012فیفري  21 المؤرخ في 07-12من قانون  111انظر، المادة  -4
 .نفس المصدر،  الولایةالمتعلق ،2012فیفري  21 المؤرخ في 07-12من قانون  127انظر، المادة  -5
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  الجماعات المحلیة نمط من أنماط اللامركزیة الإداریة: المبحث الثاني

 واللامركزیة المركزیة في تتمثل فنیة أسالیب على دولة أي في الإداري التنظیم یرتكز

 الإداري فالتنظیم بالدولة الإداریة والھیئات الأجھزة مختلف بین الإداري، النشاط وزیعلت كسبیل

 مركزیة وإدارات أجھزة على یبنى ما، دولة في السائد والاقتصادي السیاسي النظام كان ومھما

 الجزائر في والتي تعرف ،1المحلیة الإدارة شكل في الأخیرة ھذه تتبلور مركزیة، لا وأخرى

  .والمتمثلة في البلدیة والولایة المحلیة أو الإقلیمیة عاتبالجما

وفي ھذا الصدد قمنا بتقسیـم ھذا المبحث إلى مطلبین حیث تناولنا في المطلب الأول  

للنظام القانوني للجماعات ، أما المطلب الثاني  فقد خصصناه  الإداریة اللامركزیة مفھوم

  المحلیة في الجزائر

  الإداریة اللامركزیة مومفھ : المطلب الأول

وتختلف أسالیب  الدولة ، داخل الإداري للتنظیم أحد الطرق الإداریة اللامركزیة تعتبر

وھي تمثل تجسد للدیمقراطیة على  ختلاف طبیعة الحكم السائد فیھا،اتطبیقھا من دولة لأخرى ب

  .المستوى المحلي 

 تحدید و تعریفھا خلال من ریةالإدا اللامركزیة بالتطرق إلى مفھوم الصدد قمنا اوفي ھذ

  وأھدافھا صورھا

  تعریف اللامركزیة الإداریة : الفرع الأول

تعریف اللامركزیة الإداریة من طرف العدید من الفقھاء ومن بینھم الدكتور محمد  لقد تم  

 و السلطات توزیع على یقوم الذي الإداري النظام ذلك"  :صغیر بعلي الذي عرفھا  بأنھا

 ةمصلحی أو إقلیمیة إداریة وحداتو المركزیة الحكومة وھیئات الإدارة بین داریةالإ الوظائف

 خاضعة بقائھا مع ، المعنویة للشخصیة اكتسابھا بمقتضى المركزیة الإدارة عن قانونا مستقلة

  .2"الإدارة تلك رقابة من معین لقدر

                                                           
مذكرة ماستر غیر منشورة، كلیة الحقوق  ، )یضولایة الب:دراسة حالة(الدور التنموي للجماعات المحلیة ، یمینةطالبي  1

  .7ص ، 2016ـ 2015 جامعة طاھر مولاي بسعیدة ، ، والعلوم سیاسیة 
 التوزیع، و للنشر العلوم دار ،بدون طبعة، ) الإداري النشاط ، الإداري التنظیم ( الإداري القانون ، بعلي الصغیر محمد  2

  61.  ص ، 2013 ، الجزائر عنابة
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 و العاصمة في لمركزیةا الحكومة بین الإداریة الوظائف توزیع ":على أنھا كما تم تعریفھا

 الإداریة لوظیفتھا ممارستھا في الھیئات ھذه تكون بحیث ، منتخبة أو مصلحیھ محلیة ھیئات بین

  " 1المركزیة الحكومة رقابة و فاإشر تحت

اللامركزیة (نظام للإدارة یتمثل في السماح لجماعات إنسانیة  :"على أنھا وتم تعریفھا

إدارة أنفسھم بأنفسھم تحت رقابة الدولة ،مع ) ركزیة التقنیةاللام(او لمرفق عام ) الإقلیمیة

  2" منحھم الشخصیة القانونیة وسلطات وموارد خاصة بھم

 أركان ثلاث من تتكون الإداریة اللامركزیة أن نستنتج  التعاریف استقراء ھذه  خلال من

 : المتمثلة في ما یلي بینھا و فیما وأسس مترابطة

 الوطنیة المصالح عن متمیزة محلیة مصالح بوجود الاعتراف  

 المصالح تلك تتولي دارةللإ مستقلة و منتخبة محلیة أجھزة إنشاء  

 3المركزیة الإدارة لرقابة المصالح بتلك قیامھا لدى الأجھزة تلك خضوع.  

  الإداریة اللامركزیة صور وأھداف  : الفرع الثاني

  :  للامركزیة الإداریة عدة صور وأھداف تتمثل في

  الإداریة صور اللامركزیة : لاأو

  : ھما أساسیتان في صورتان الإداریة مركزیةاللاتتجسد  

 : المرفقیة الإداریة اللامركزیة .1

 موضوع في متخصصة معنویة أشخاص وجود على تقوم اللامركزیة الإداریة المرفقیة

 و المعنویة الشخصیة محلي عام مرفق منح إذا حالة في تكون العامة و كالمؤسسات معین نشاط

 4.الاستقلال من قدر

  

  

                                                           
 ،مصر الإسكندریة ، العربي الفكر ،داربدون طبعة  ، مقارنة دراسة ، الإداري القانون مبادئ ، الطماوي محمد سلیمان1

  .83 ص ،2007
  .60ص،مرجع سابق، الدور التنموي للجماعات المحلیة في الجزائر على ضوء التعددیة السیاسة ،سعیدي الشیخ  2
 ،2004، الجزائر ،عنابة التوزیع و للنشر العلوم ،داربدون طبعة ، جزائریةال المحلیة الإدارة قانون ، بعلي الصغیر محمد 3

  .10ص
  .125  ،ص 2001الجزائر، ، باتنة ، قرفي عمار ،مطبعةبدون طبعةالجزائري، الإداري القانون مزیاني،مبادئ قصیر  فریدة 4
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 أیضا تسمیتھا مما استدعى ، و الوظیفي الموضوعي الاختصاص على أنھا ترتكز كما

 النشاط ذلك فیھ یمارس الذي الإقلیمي المجال و بالنطاق الاھتمام دون ، المصلحیة باللامركزیة

  1.محلیا وطنیا أو أكان

  :)الإقلیمیة(اللامركزیة الإداریة المحلیة -2

إلى  الإداریة الوظیفة من جزء إسناد " :بأنھا الإقلیمیة الإداریة اللامركزیة عرف الفقھ

  2."مالإقلی نطاق و حدود في الإداریة الوظیفة من النمط ھذا بمباشرة تستقل إقلیمیة ھیئات

 إلیھا اللامركزیة تستند التي الأركان على الإقلیمیة ترتكز الإداریةكما أن اللامركزیة 

 تتمتع بالشخصیة جغرافیة وحدات إلى الدولة إقلیم فیقسم جغرافي أساس على تقوم حیث

 یعرف ما ھو و ، منتخب مجلس شكل في المحلیة شؤونھا بتسییر یقوم من تنتخب و ، المعنویة

   .3الجزائر في المحلیة بالجماعات

 الشخصیة الدولة إقلیم من جزء بمنح تتحقق الإقلیمیة الإداریة المحلیة أو فاللامركزیة إذن

 و للبلدیة بالنسبة الشأن ھو كما معین باستقلال مرافق المحلیة على الإشراف سلطة و المعنویة

  . الجزائر في الولایة

  الإداریة اللامركزیة أھداف : ثانیا

 و السیاسیة الأھداف سواءا في المجالات جملة من لتحقیق الإداریة اللامركزیة نظام یھدف

  .  لمجلات التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیةالإداریة أو في ا

  :الإداریة و السیاسیة الأھداف-1

 یعد حیث ، لتدعیم الوحدة الوطنیة المحلیة الإدارة تسعى :الوطنیة  الوحدة تعزیز 

 كما ھو نھائیا علیھا القضاء أو قائمة التي تكون القوى مراكز لإضعاف وسیلة الإداري التقسیم

 .الدول من كثیر في لحالا

                                                           
  .77  ص ، سابق مرجع ، )الإداري النشاط ، الإداري التنظیم (الإداري القانون ، بعلي الصغیر محمد 1
  14 . ص ،1982 ، الجزائر، الجامعیة المطبوعات دیوان ، الثانیة الطبعة، المقارنة المحلیة الإدارة،  حسین مصطفى حسین  2
، كلیة  رسالة ماجستر غیر منشورة ، الجزائر في المحلیة التنمیة تحقیق في دورھا و المحلیة الجبایة یوسفي، الدین نور  3

  .29  ،ص 2010- 2009بومرداس،احمد بوقرة ، جامعة والعلوم التجاریة قتصادیة وعلوم التسیرالعلوم الا
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 تسعى الذي الرئیسي الھدف حیث تعتبر : تعزیز و ترسیخ المبادئ الدیمقراطیة 

 منتخبة محلیة مجالس خلال تعیین الدیمقراطیة  من ھذه تتمثل و الإقلیمیة اللامركزیة تحقیقھ إلى

 1.المجتمعات ھذه في الإدارة و الحكم لتتولى المحلي المجتمع بواسطة

 الخدمات تؤدى حیث ، السلطة تركیز البیروقراطیة الناتجة عن ىعل القضاء 

 . احتیاجات المواطن المحلیة طبیعة یدركون لا أشخاص بواسطة

 لأكبر الخدمات إلى توفیر اللامركزیة الھیئات تسعى : الإداریة الكفاءة تحقیق 

 . السبل وأسرعھا بأیسر المواطنین من عدد

 تفادي و حجمھا و الوحدة لطبیعة تبعا لأخرى یةمحل وحدة من الأداء أنماط تغییر 

  2.المركزیة الإدارة عیوب من یعتبر الذي الأداء تنمیط

 :التنمویة الأھداف-2

 والمتجسد في كل منإن الھدف الرئیسي من تطبیق نظام اللامركزیة الإداریة         

 منھاالاقتصادیة  حيوفي جمیع النواھو تحقیق تنمیة متكاملة و مستدامة البلدیة والولایة 

لتطلعات المواطن المحلي ، وذلك من خلال تمكینھم  تحقیقا وحتى البیئیةالثقافیة  والاجتماعیة و

  . 3من إدارة شؤونھم بأنفسھم بواسطة ممثلیھم المنتخبین

  النظام القانوني للجماعات المحلیة في الجزائر:  المطلب الثاني

وھم بذلك یتسمون بنظام , قلیمیة القاعدیة في الدولة باعتبار البلدیة والولایة الجماعة الإ

قانوني خاص بكل واحدة منھما، ینسجم  مع الغرض من وجودھما  والمتمثل أساسا في تحقیق 

  .تنمیة مستدامة تستجیب لمتطلبات وتطلعاتھ المواطن المحلي 

النظام  اوكذالأساس فقد تناولنا النظام القانوني للبلدیة في المطلب الأول،  اوعلى ھذ 

  ,القانوني للولایة في المطلب الثاني

  

  

                                                           
 ، 1982 ،مصر القاھرة العربي، الفكر ،داربدون طبعة، مقارنة دراسة الإداري، القانون في الطماوي،الوجیز محمد سلیمان1

  79 . ص
 ، الطبعة الثالثة،) مقارنة دراسة  (المحلیة الإدارة نظم في كفایتھا على أثره و المحلیة المجالس تشكیل ، الزغبي سمارة خالد  2

  .64ص ، 1993 ، الأردن عمان ، التوزیع و للنشر الثقافة دار مكتبة
  .مصدر سایق، الثاني، الباب القسم الثاني ،المتعلق بالبلدیة،2011جوان22المؤرخ في  10- 11انظر، قانون  -3

 .مصدر سابق، الباب الثاني، الفصل الرابع،  المتعلق بالولایة ،2012فیفري  21المؤرخ في  07-12قانون  وكذا



 ما ھیة ومھام الجماعات المحلیة: الأول  الفصل

 

22 

  النظام القانوني للبلدیة :  الفرع الأول

سنتطرق إلى الجوانب الأساسیة المتعلقة بالنظام القانوني للبلدیة والمتمثل خصوصا في 

  .تعریف البلدیة  وتحدید ھیأتھا وخصائصھا

  تعریــف البلدیــــــة: أولا -

ري تسییر الشؤون الإداریة  المحلیة إلى الجماعات المحلیة ، وقد أوكل المشرع الجزائ 

أولى اھتمام واسعا للبلدیة  لقربھا من المواطن، فھي تعتبر الخلیة الأولى للامركزیة الإداریة 

ونظرا لأھمیتھا فقد تم الإشارة إلیھا في جمیع الدساتیر الجزائریة ، و استحدثت لأجلھا نصوص 

  .قوانین منظمة لھا

وحـــدة أو الھیئـة الإداریة  ":قد تـــم تعریـــف البلدیــــة من قبل الفقــــھ بأنـــھا و

في النظام الإداري الجزائري بل ھي الجھاز أو الخلیة التنظیمیة   -محلیة  –اللامركزیة إقلیمیة 

لجماعة الإقلیمیة البلدیة ا: ( الأساسیة و القاعدیة السیاسیة و الإداریة ، و الاجتماعیة و الثقافیة 

  1.") السیاسیة و الإداریة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة 

كما طرقت جمیع الدساتیر الجزائریة إلى البلدیة كوحدة أساسیة في الجماعات المحلیة 

  :حیث تمثلت ھذه النصوص في 

ھ من 09ومن خلال المادة  1963سبتمبر  10المؤرخ في  1963دستور سنة  -

تتكون الجمھوریة من مجموعات إداریة یتولى القانون تحدید مداھا و اختصاصھا  « نصت على 

  2.»وتعتبر البلدیة أساسا المجموعة الترابیة والاقتصادیة و الاجتماعیة 

منھ  36، حیث نصت المادة  1976نوفمبر  22المؤرخ في  1976دستور سنة  -

لبلدیة ، البلدیة ھي المجموعة الإقلیمیة السیاسیة و المجموعات الإقلیمیة ھي الولایة و ا« :على

 .3»الإداریة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة في القاعدة 

منھ  15، حیث نصت المادة 1989فیفري  23المؤرخ في  1989دستور سنة  -

 . 4»الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي الولایة و البلدیة ، البلدیة ھي الجماعة القاعدیة« :على

                                                           

.279 ص، 2007، دیوان مطبوعات الجامعیة، الجزائر ،الطبعة الأولى،)النظام الإداري (عمار عوابدي ، القانون الإداري  - 1  
  .1963 سبتمبر10الصادر في 64د ، ج ر، عد1963سبتمبر  10، المؤرخ في 1963دستور الجزائر لسنة من  9المادة  -2

.1976نوفمبر  24الصادرة في  94، ج ر ،عدد  1976نوفمبر  22، المؤرخ في  1976دستور الجزائر لسنة  من  36المادة - 3  
.1989مارس  8الصادرة في  9، ج ر، عدد 1989فیفري  23، المؤرخ في 1989دستور الجزائر لسنة من  15المادة  - 4  
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منھ  15، حیث نصت المادة  1996دیسمبر  07المؤرخ في  1996دستور سنة  -

 . 1»الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي الولایة و البلدیة ، البلدیة ھي الجماعة القاعدیة« :على 

منھ  16، حیث نصت المادة  2016مارس  06المؤرخ في  2016دستور سنة  -

 . 2»ولایة و البلدیة ، البلدیة ھي الجماعة القاعدیةالجماعات الإقلیمیة للدولة ھي ال« :على 

وقد تباینة التعریفات المتعلقة بالبلدیة من خلال القوانین المنظمة لھا و كذا بحسب    

 .فیھا القانون جاءالفترة التي 

البلدیة « : بأن  1967جانفي  18المؤرخ في  67/24فقد عرفھا قانون البلدیة رقم  -

 3.»الاجتماعیة و الثقافیة الأساسیة السیاسیة و الإداریة و الاقتصادیة و ھي الجماعة الإقلیمیة

ومن خلال  1990أفریل  11المؤرخ في  08-90وقد عرفھا قانون البلدیة رقم  -

البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة و « : المادة الأولى منھ 

 .4»لقانون الاستقلال المالي ، وتحدث بموجب ا

فالبلدیة ھي الوحدة اللامركزیة القاعدیة  تتمتع بالشخصیة المعنویة، وذلك باعتبارھا 

مرفق عمومي فھي لھا حقوق والتزامات، كما لھا ذمة مالیة مستقلة عن الأشخاص المسیرین 

  .لھا

ومن خلال المادة  22/07/2011المؤرخ  في  10-11ھذا ما نص علیھ قانون البلدیة رقم 

البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة  القاعدیة للدولة ، وتتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة « :ولى منھالأ

  .5»المالیة المستقلة وتحدث بموجب القانون 

البلدیة ھي القاعدة « :وقد أضاف المشرع الجزائري في المادة الثانیة منھ على أن 

ل إطار مشاركة المواطن في تسییر الإقلیمیة للامركزیة ومكان لممارسة المواطنة، وتشك

  .6»الشؤون العمومیة 

  

                                                           
1996دیسمبر08بتاریخ  76 عددر،  ،ج1996دیسمبر 07المؤرخ في  1996ستور د من  15المادة - 1  
.مصدر سابق، ، یتضمن التعدیل الدستوري2016مارس سنة  6مؤرخ في  01-16قانون رقم من 16المادة  - 2  
.1967ي جانف 18الصادرة في  06، المتعلق بالبلدیة ، ج ر ، عدد  1967جانفي  18المؤرخ في  67/24القانون رقم  - 3  
.1990أفریل سنة  11الصادرة بتاریخ  15، المتعلق بالبلدیة ، ج ر ، عدد  1990أفریل  11المؤرخ في  08-90القانون  - 4  
.مصدر سابق،  2001المتعلق بالبلدیة  ، 2011جوان22المؤرخ في 10-11من قانون  1المادة  - 5  
.نفس المصدر،  تعلق بالبلدیةالم ، 2011جوان22المؤرخ في 10-11من قانون  2المادة  - 6  
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  خصـائــص البلدیــــة : ثانیا 

  :تمتاز البلدیة في النظام الإداري الجزائري بمجموعة من المزایا أھمھا     

  البلدیة ھي الھیئة أو الجماعة الإداریة القاعدیة واللامركزیة  تتمتع بالشخصیة

من  1وذلك حسب نص المادة الأولى. ولھا اختصاصات متعددة المعنویة والاستقلال المالي،

  ، ومواد أخر من ھذا القانون10-11قانون 

  یعد نظام البلدیة في الجزائر صورة للامركزیة الإداریة المطلقة ، بحیث أن جمیع

أعضائھا وجمیع ھیئات ولجان تسییرھا و إدارتھا یتم اختیارھم بواسطة الاقتراع العام و 

والبلدیة في النظام الجزائري تعتمد على مواردھا الذاتیة في تلبیة وتغطیة حاجات المباشر، 

  .2 دیمقراطیة الإدارة العامة  مبدأسكانھا ، فھو نظام لتجسید 

  ھیئـــــات البلدیـــــــة: ثالثا 

تتوفر البلدیة على ھیئتان ، ھما ھیئة مداولة والمتمثلة في المجلس الشعبي البلدي ، وھیئة 

فیذیة یرأسھا رئیس المجلس الشعبي البلدي تقع تحت سلطتھ إدارة البلدیة التي ینشطھا الأمین تن

  3.بھما المعمول والتنظیم التشریع إطار في أعمالھا ھذه الھیئات تمارسالعام للبلدیة ،

  :المجلــس الشعبــــي البلـــــدي -1

اره ھیئة منتخبة تداولیة و لقد جعل الدستور الجزائري المجلس الشعبي البلدي باعتب  

یتمثل ،و  الإطار القانوني الذي یعبر فیھ الشعب عن إرادتھ ویراقب عمل السلطات العمومیة

المتعلق بالبلدیة الذي حدد نظام عملیة  11- 10الإطار القانوني الأساسي للمجلس في القانون 

  4.سیر المجلس و لجانھ ووضعیة المنتخب فیھ ونظام مداولاتھ 

المجلس الشعبي البلدي من أعضاء منتخبین من طرف سكان البلدیة المؤھلین  ویتشكل 

من  80قانونا للانتخاب بواسطة  الاقتراع السري على قائمة المترشحین حیث نصت  المادة 

على عدد المقاعد المطلوب شغلھا الخاصة بالمجلس الشعبي  5المتعلق بالانتخابات 10- 16قانون 

                                                           
  .مصدر سابق،  المتعلق بالبلدیة ، 2011جوان22المؤرخ في 10-11 من قانون 1المادة  -1
  .195،ص  1990دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،  ،الطبعة الثالثةعوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، - 2

.مصدر سابق،  المتعلق بالبلدیة ، 2011جوان22المؤرخ في 10-11من قانون 15المادة  - 3  
.26، ص  2011للنشر و التوزیع،عنابة الجزائر ،   دار العلوم ،بدون طبعةعلاء الدین عشي ، شرح قانون البلدیة ،  -  4  
،الصادر 50،المتعلق بنظام الانتخابات،ج ر،عدد 2016اوت  25المؤرخ في  10- 16من القانون العضوي رقم  80المادة  5

  .2016اوت28في
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السكان لإقلیم البلدیة الناتج عن عملیة الإحصاء العام للسكان ، الشعبي البلدي حسب تغیر تعداد 

  :حیث یتكون من

  .نسمة  10.000عضو في البلدیات التي یقل عدد سكانھا عن  13 -

  .نسمة  20.000و  10.000عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین  15 -

  .نسمة  50.000و  20.001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین  19 -

  .نسمة  100.000و  50.001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین  23 -

  .نسمة  200.000و  100.001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین  33 -

 .نسمة أو یفوقھ 200.001عضو في البلدیات التي یساوي عدد سكانھا بین  43 -

دي وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر كما یتم حل المجلس الشعبي البل     

من قانون  46 حیث یتم ھذا الحل والتجدید الكلي لھ حسب نص المادة1الوزیر المكلف بالداخلیة 

  :2في حالات التالیة 11/10البلدیة 

 .في حالھ خرق أحكام  الدستور -

 .في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس -

 .عضاء المجلسفي حالة استقالة جماعیة لأ -

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلال خطیر تم إثباتھا في التسییر البلدي أو  -

 .من طبیعة المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتھم

 41عندما یصبح عدد المنتخبین اقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام المادة  -

 .من ھذا القانون

ین أعضاء المجلس الشعبي تعیق السیر العادي لھیئات البلدیة، في حالة خلافات خطیرة ب -

 .وبعد اعذار یوجھھ الوالي للمجلس دون الاستجابة لھ

 .في حالة اندماج بلدیات أو ضمھا أو تجزئتھا -

  .في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب -

                                                           

.مصدر سابق،  المتعلق بالبلدیة ، 2011جوان22المؤرخ في 10-11من قانون  47المادة  -  1  
.نفس المصدر،  المتعلق بالبلدیة ، 2011جوان22المؤرخ في 10-11من قانون  46المادة  -  2  
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  :  رئیس المجلس الشعبي البلدي -2

  .لس الشعبي البلدي من خلال كیفیة تعیینھ وإنھاء مھامھنتطرق لرئیس المج

حدد المشرع الجزائري كیفیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي وذلك وفق ما حیث  

 .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون 65و 64تضمنتھ نص المادتین 

لمنتخبین قصد یستدعي الوالي ا: "المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون 64في المادة  ءجاف 

  .1"یوم التي تلي إعلان نتائج الانتخابات) 15(تنصیب المجلس الشعبي البلدي خلال الخمسة عشر

یعلن رئیس المجلس الشعبي :"المتعلق بالبلدیة 10- 11من القانون 65و كما جاء في المادة 

یعلن رئیسا  غلیبة أصوات الناخبین، وفي حالة تساوي الأصوات ،أمتصدر القائمة التي تحصلت على 

 2."المترشح الأصغر سنا

،  وجود غموض في  المتعلق بالبلدیة 10-11من قانون  65و  64والمتمعن في نص المادتین 

  .حالة عدم حصول أي قائمة على أغلبیة مطلقة

و التي   3المتعلق بالانتخابات 01-12من قانون  80وھو ما استدركھ المشرع من خلال المادة  

، ینتخب المجلس لموالیة لإعلان نتائج الانتخاباتخمسة عشر ا 15ضون الأیام نصت على أنھ في غ

الشعبي البلدي من بین أعضائھ ، رئیسا لھ للعھدة الانتخابیة ، یقدم المترشح لانتخاب رئیس 

المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد ، وفي حالة عدم 

الأغلبیة المطلقة  للمقاعد ، یمكن للقوائم الحائزة على خمسة وثلاثین  حصول أي قائمة على

  .على الأقل من المقاعد تقدیم مرشح %) 35( بالمائة

من المقاعد فإنھ یمكن لجمیع القوائم  %35وفي حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة  

على الأغلبیة  تقدیم مرشح، وھنا یكون الانتخاب سریا ویعلن رئیسا المترشح الذي یحصل

المطلقة للأصوات،  وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبیة مطلقة للأصوات بین 

ساعة موالیة ویعلن  48المترشیحین الحائزین على المراتب الأولى والثانیة یجري دورة خلال

فائزا الحاصل على الأغلبیة إذا ما تساوت الأصوات ویعلن المترشح الأصغر سنا رئیسا 

  .س الشعبي البلديللمجل

                                                           

. مصدر سابق،  المتعلق بالبلدیة، 2011جوان22المؤرخ في 10- 11من قانون  64المادتین  -  1  
. نفس المصدر،  المتعلق بالبلدیة، 2011جوان22المؤرخ في 10- 11من قانون  65 المادتین -  2  
،الصادر 01،المتعلق بنظام الانتخابات،ج ر،عدد 2012جانفي  12المؤرخ في  01-12العضوي من القانون  80المادة  3

  .2012جاني14في



 ما ھیة ومھام الجماعات المحلیة: الأول  الفصل

 

27 

 انتھاء حالة في البلدي القانون حسب البلدي الشعبي المجلس رئیس كما یتم إنھاء مھام

  .1القانوني المانع و التخلي ، الاستقالة أو الوفاة حالة في و للمجلس العھدة الانتخابیة

  النظام القانوني للولایة  :  الفرع الثاني 

قة بالنظام القانوني للولایة والمتمثل خصوصا في سنتطرق إلى الجوانب الأساسیة المتعل

  .تعریف الولایة  وتحدید ھیأتھا وخصائصھا

  تعریف الولایة : اولا 

لقد عرف الفقھ الولایة على أنھا الوحدة والمجموعة الإداریة اللامركزیة و الإقلیمیة 

ن سلطة الدولة والجغرافیة منحت الاستقلالیة و الشخصیة المعنویة ، كما منحت أیضا قسطا م

  2 .على أساس إقلیمي جغرافي ولیس على أساس فني أو موضوعي 

 07- 12كما عرف المشرع الجزائري الولایة من خلال نص المادة الأولى من القانون رقم 

الولایة ھي الجماعة الإقلیمیة للدولة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة وھي " بأن 

غیر الممركزة للدولة وتشكل بھذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة  أیضا الدائرة الإداریة

  التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة ، وتساھم مع الدولة في إدارة وتھیئة 

الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحمایة البیئة ، وكذا حمایة وترقیة 

معیشي للمواطنین،و تتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لھا بموجب وتحسین الإطار ال

  3 ."وتحدث بموجب القانون.القانون ،شعارھا ھو بالشعب و للشعب

وھو ما یضفي علیھا طابعا خاصا، و یعطي لھا أساسا قانونیا قویا، كما تملك الولایة 

لمقر الرئیسي بموجب اسم و مقر رئیس ویحدد الاسم وا 07-12من القانون  09حسب نص 

   4.مرسوم رئاسي ویتم كل تعدیل لذلك حسب الأشكال نفسھا 

  :خصـائـص الولایـة : ثانیا 

باعتبار الولایة مجموعة إداریة لامركزیة إقلیمیة فھي تتمیز بمجموعة من الخصائص 

  :متمثلة في 

                                                           

.مصدر سابق، المتعلق بالبلدیة، 2011جوان22المؤرخ في 10-11من قانون  73، 71،73المواد  -  1  
.151، ص  2005، دیوان مطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، 3عمار عوابدي ،القانون الإداري ،ط -  2  
  .مصدر سابق،المتعلق بالولایة،  2012-02- 21المؤرخ في  07-12من قانون  01المادة  -3
  ..نفس المصدرتعلق بالولایة ، ،الم 2012- 02-21المؤرخ في  07-12من قانون  9المادة  - 4
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 ن أعضاء تعتبر الولایة في النظام الإداري الجزائري وحدة إداریة لامركزیة نسبیة لأ

المجلس الشعبي الولائي یتم اختیارھم بالانتخاب العام المباشر و السري ، بینما الوالي یعین 

  1.بمرسوم من قبل السلطة الإداریة المركزیة 

  أن الولایة ھي وحدة ومجموعة إداریة لامركزیة إقلیمیة وجغرافیة ولیست مجموعة

ت وجدت ومنحت الاستقلال و الشخصیة أو وحدة لامركزیة فنیة أو مصلحیھ أو مرفقیھ فقد

 2.المعنویة 

  :ھیئات الولایـة: ثالثا 

للولایة ھیئتان ھما « : 07 -12من قانون  2للولایة ھیئتان  وذلك حسب نص المادة 

  3.»المجلس الشعبي الولائي و الوالي

  :المجلس الشعبي الولائي -1

تتجسد أعمالھ حیث , الولایة المجلس الشعبي الولائي ھو جھاز المداولة  على مستوى   

كما , لجان مختصة  تشكل و مداولات تجرى فیھا دورات عقد و لھ رئیسا انتخاب خلال من

یعتبر المجلس الولائي الأسلوب الأمثل للقیادة الجماعیة والصورة الحقیقیة التي بموجبھا یمارس 

ویتشكل المجلس من , 4سكان الإقلیم حقھم في التسییر والسھر على شؤونھم ورعایة مصالحھم

وعة مجموعة منتخبین یتم اختیارھم بالاقتراع النسبي من قبل الھیئة الناخبة للولایة من بین مجم

من قبل الأحزاب أو المرشحین الأحرار، وعلیھ فإن المجلس  من المرشحین سواء المقترحین

  5. الشعبي الولائي یتشكل فقط من فئة المنتخبین

فانھ تتغیر أعداد أعضاء  10-16من قانون الانتخابات  82دة وبالرجوع الى أحكام الما

المجلس الشعبي الولائي حسب تغیر عدد سكان الولایة الناتج عن الإحصاء العام للسكان وذلك 

 :ضمن الشروط التالیة

 نسمة 250.000 عن  سكانھا عدد یقل  الولایات التي في عضو 35 -

 نسمة 650.000 و 250.000  ب سكانھا  عدد  یتراوح  التي  الولایات  في  عضوا 39 -

                                                           

.179، ص  2011،الجزائر ،  مطبعة سخري، الواديبدون طبعةفریدة مزیاني قصیر ،القانون الإداري، الجزء الأول ، -  1  
. 252، مرجع سابق ، ص )النظام الإداري( عمار عوابدي ، القانون الإداري  -  2   
.مصدر سابق،المتعلق بالولایة ،   2012- 02-21المؤرخ في  07-12من قانون  2المادة  -  3  
، 2010،الجزائرجسور للنشر و التوزیع، ،الطبعة الاولىمار بوضیاف ، التنظیم الإداري في الجزائر بین نظریة و التطبیق ،ع4

  .145ص 
  .196، ص 2012، شرح قانون الولایة، طبعة أولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر ،عمار بوضیاف 5
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  نسمة 950.000  و 650.001  سكانھا ب  عدد  یتراوح  التي  الولایات  في  عضوا 43 -

  نسمة 1.150.000  و 950.001  ب سكانھا  عدد  یتراوح  التي  الولایات  في  عضوا 47 -

  نسمة 1.250.000  و 1.150.001  ب سكانھا  عدد  یتراوح  التي  الولایات  في  عضوا 51 -

 1یفوقھ  أو  نسمة1.250.001  سكانھا  عدد  یساوي  التي  الولایات  في  عضوا  55 -

سنوات عن طریق الاقتراع النسبي ) 05(و ینتخب المجلس الشعبي الولائي لمدة خمس 

  .2المتضمن قانون الانتخابات 16/10من القانون  65وذلك حسب نص المادة   على القائمة ،

حل المجلس الشعبي الولائي وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر كما ی     

من قانون  48حیث یتم ھذا الحل والتجدید الكلي لھ حسب نص المادة 3الوزیر المكلف بالداخلیة 

  :في حالات التالیة 11/104 الولایة

 .في حالة خرق أحكام  الدستور -

 في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس -

 .الة استقالة جماعیة لأعضاء المجلس الشعبي الولائيفي ح -

    عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلال خطیر تم إثباتھا أو من طبیعتھ المساس  -

 بمصالح المواطنین وطمأنینتھم

    41عندما یصبح عدد المنتخبین اقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام المادة  -

 لقانونمن ھذا ا     

 .في حالة اندماج بلدیات أو ضمھا أو تجزئتھا -

  في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب -

 :الــوالـي-2

الجھاز لنظام عدم التركیز، وأنھ یعتبر من الموظفین « :یعرف الفقھ الوالي على أنھ

  5.»السامیین في الدولة 

                                                           

.مصدر سابق،المتعلق بنظام الانتخابات،2016اوت  25المؤرخ في  10-16لقانون العضوي رقم ا 82المادة   1 
  .نفس المصدر،المتعلق بنظام الانتخابات،2016اوت  25المؤرخ في  10-16العضوي من القانون   65المادة  2

.قمصدر سابالمتعلق بالولایة، ، 2012فیفري 21المؤرخ في  07-12من قانون  47المادة   3  
  .نفس المصدرالمتعلق بالولایة، ، 2012فیفري21المؤرخ في  07-12قانون من  48المادة  4

.90، ص  2011، الجزائر، الأساسي في القانون الإداري ،الطبعة الثانیة ، دار المجد للنشر و التوزیع ، سطیف  ناصر لباد   5  
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:  بأن 07- 12 خلال القانون المتعلق بالولایةمن  110بینما عرفھ المشرع في المادة  

  1.»الوالي ممثل الدولة على المستوى الولایة وھو مفوض الحكومة«

كما یتمتع الوالي بوضعیة قانونیة مركبة ومتمیزة فھو إلى جانب أنھ ممثل للسلطة 

ما یعتبر المركزیة على مستوى إقلیم الولایة نراه یمثل ھیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي ك

وبالتالي فھو ممثل الدولة من جھة وممثل للولایة من جھة  ،2الوالي الرئیس الإداري للولایة

  .اخرى 

نص بموجب نظرا لمركزه الحساس   الولاة بتعیین الجمھوریة رئیس اختصاص تأكد لقدو

مرسوم ، أما بالنسبة لانتھاء مھامھ فھي تتم كذلك بموجب 3 2016من التعدیل دستور  92المادة 

  . 4رئاسي بالإجراءات نفسھا المتبعة لدى تعیینھ

ویتمتع الوالي بصلاحیات كثیرة ومتنوعة لا یمكن حصرھا في قانون الولایة فقط ، بل 

تتعداه إلى قوانین أخرى  كقانون البلدیة و قانون الأملاك الوطنیة وقانون الانتخابات ، قانون 

حیث یتمتع . تنمیة المستدامة و غیرھا من القوانینالضرائب و قانون حمایة البیئة في إطار ال

  . بمھام متعددة خاصة تلك المتعلقة بالمجال البیئي

  

  

  

                                                           

.مصدر سابق تعلق بالولایة،،الم 2012فیفري 21المؤرخ في  07-12قانون  من 110المادة  - 1  
  .239-238، ص مرجع سابق، شرح قانون الولایة، عمار بوضیاف2

.مصدر سابق ،2016مارس سنة  6، یتضمن التعدیل الدستوري مؤرخ في 01- 16من قانون رقم  92المادة - 3  
.214 - 213، ص مرجع سابق  ،)التنظیم الإداري ، النشاط الإداري(محمد صغیر بعلي ، القانون الإداري  - 4  
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 .حمایة البیئة وتنمیتھاالإطار القانوني للجماعات  المحلیة في مجال : الفصل الثاني

یعتبر موضوع البیئة من المسائل المطروحة على مختلف المستویات الدولیة منھا 

والوطنیة وحتى المحلیة وذلك لإرتباطھا الوثیق بحیاة الانسان وسائر الكائنات الحیة ، فسلوك 

الاختلال الافراد یمكن ان یكون لھ تأثیر سلبي على الوسط الطبیعي وفي اغلب الاحیان ھذا 

، خاصة ما تعلق منھا بالمجلات التنمویة في 1والمساس بالوسط البیئي یرجع لنشاطات الإنسان

  .سبیل الإرتقاء بالمستوى المعیشي للمواطن وبغرض الموازنة بین كل من التنمیة و البیئة 

من  اھتم التشریع الجزائري بالجانب البیئي في التنمیة ، بتسخیر كل الأجھزة الفاعلة     

أجل الحفاظ على البیئة وتنمیتھا، ومن أھم تلك الأجھزة نجد الجماعات الاقلیمیة أو المحلیة 

بإعتبارھا الأقرب الى المواطن والمدركة لتطلعاتھ وكذا  مشاكلھ خصوصا ماتعلق منھا بمحیطھ 

  .وبیئتھ

على البیئة ونظرا للصلاحیات القانونیة التي تتمتع بھا ھذه الجماعات في سبیل الحفاظ     

وتنمیتھا على المستوى المحلي ، قمنا بتقسیـم ھذا الفصل إلى مبحثین تناولنا في المبحث الاول 

فخصصناه ، أما المبحث الثانى  الإطار التشریعي للجماعات المحلیة في مجال التنمیة البیئیة

  .لوسائل تدخل الجماعات المحلیة في ذات المجال

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .36،صمرجع سابقشناق لویزة ، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة دور بلدیة سعیدة في تنمیة المساحات الخضراء،  - 1
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  لتشریعي للجماعات المحلیة في مجال التنمیة البیئیةالإطار االمبحث الأول 

تعد الجماعات الإقلیمیة أو المحلیة إمتداد للإدارة المركزیة في مجال حمایة البیئة من 

على اعتبار أن ھذه المھمة من المھام الرئیسیة للدولة بمختلف مؤسساتھا المركزیة  ،التلوث

ضیة محلیة أكثر منھا مركزیة نظرا لخصوصیة طبیعة ة ھي قی،وباعتبار التنمیة البیئ1والإقلیمیة

، حیث  تختلف ھذه الخصائص ما بین البلدیات والولایات الأخرىكل وحدة محلیة عن 

  .الصحراویة عنھ في البلدیات و الولایات الداخلیة أو الساحلیة

         وفي ھذا الإطار تخضع الجماعات المحلیة في المجال البیئي إلى مجموعة من القوانین 

 و النصوص التشریعیة ومن ھنا ارتأینا تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین یتعلق المطلب الاول

بالضمانات التي كفلھا القانون للبلدیة في ھذا الإطار أما المطلب الثاني فیتعلق بالضمانات       

  .للولایة في ذات المجال التي كفلھا قانون

  مجال التنمیة البیئیةقانون البلدیة في  الضمانات التي كفلھا: المطلب الأول

أصبح الإھتمام بالبیئة و حمایتھا و الحفاظ علیھا من المواضیع التي تلقى ترحیبا على 

المستوى الوطني و المحلي و یظھر ھذا من خلال إعتبارھا سیاسة و أولویة وطنیة و ربطھا 

  2. بالتنمیة المستدامة

في الجزائر في تطبیق تدابیر  الأھمتكون  أنلة بفرض البلدیة تشكل الوحدة المحلیة المستق

وھذا لعدة اعتبارات كل سیاسة وطنیة في المجال البیئة، إنجاح،وتقع علیھا مھمة حمایة البیئة 

 إشراك إمكانیةالوظیفة مع  لأداء،كون البلدیة مؤھلة بحكم الاختصاصات الموكلة لھا أھمھا

  3 .تالمجتمع المدني في تفعیل ھذه الاختصاصا

  

                                                           
، دار الخلدونیة ، أولىوالكمیائیة في القانون الجزائري ، طبعة  الإشعاعیةسعیدان علي، حمایة البیئة من التلوث بالوارد  -  1

  .236، ص2008الجزائر ،
لموسخ محمد، دور الجماعات المحلیة في التنمیة البیئیة، الملتقى الدولي الخامس حول دور ومكانة الجماعات المحلیة  -2

  .146،ص2009ماي  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة الجزائر،04و   03 المغاربیة، یومي  
، جامعة   غیر منشورة الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة، مذكرة لینیل شھادة الماجستیررمضان عبد المجید، دور  - 3

  .124، ص2011-2010ورقلة ،   قاصدي مرباح
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دور البلدیة  في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا على ضوء ومما سبق ذكره سنتطرق الى 

  .في ھذا المجال في ظل القوانین ذات الصلة بالبیئةوكذا دورھا  10-11: قانون البلدیة رقم

  10-11دور البلدیة  في مجال حمایة البیئیة وتنمیتھا على ضوء القانون رقم:الأولالفرع 

القانون الوحید الذي أدرج من خلالھ البعد البیئي في التنمیة  11-10البلدیة رقم یعد قانون

المحلیة ، وبالتالي اعتبرنا أنھ من الضروري التفصیل في بعض مواده التي كرست لكل من 

ھیئتي البلدیة والمتمثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا المجلس الشعبي البلدي دوًرا ھاما 

الصلاحیات التي  حفاظ على البیئة وتنمیتھا ، فقد تضمن قانون البلدیة مجموعة منفي مجال ال

تسمح لرئیس المجلس الشعبي البلدي بالتدخل في مجال التنمیة البیئیة ، سواءً بصفتھ ممثلاً 

للبلدیة ، أو بصفتة ممثلاً للدولة ، كما یحتوي في مضمونھ صلاحیات تم تخویلھا للمجلس 

ي المجال البیئي ، ومن ھنا ارتأینا ضرورة التطرق بنوع من التفصیل لدور الشعبي البلدي ف

  .وصلاحیات كل ھیئة على حدى في مجال التنمیة البیئیة

  صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي: اولا

لرئیس المجلس الشعبي البلدي الاطلاع بصلاحیات عدیدة ،        11-10أوكل قانون البلدیة 

باعتباره ممثلا للدولة او باعتباره ممثلا للبلدیة ، حیث اسندت لھ في ھذا  یھإلمنھا ما تعود 

  . اختصاصات ھامة متعلقة بحمایة البیئة وتنمیتھا الإطار

  اختصاصات رئیس البلدیة بصفتھ ممثلا للدولة-1

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بمجموعة من المھام والصلاحیات في مجال التنمیة 

ذا بصفتھ ممثلا للدولة على مستوى البلدیة ، حیث یسھر على الحفاظ على النظام العام  البیئیة وھ

من قانون  88الوالي ، بحیث نصت المادة  إشرافوالسكینة والنظافة العمومیة، وھذا تحت 

، كما 1"السھر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة" :في فقرتھا الثانیة على 11-10البلدیة 

ات الضروریة و یضا في إطار القوانین والتنظیمات المعمول  بھا، باتخاذ  كل الإحتیاطیلتزم أ

التي من شأنھا ضمان سلامة وحمایة الأشخاص والممتلكات في الأماكن التدابیر الوقائیة و

العمومیة المعرضة لأیة كارثة أو حادث، كما  یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي بھدم الجدران 

                                                           
  .مصدر سابق، المتعلق بالبلدیة ، 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  88المادة  -1
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رات المعرضة للسقوط مع إحترام  التشریع والتنظیم المعمول بھما، لاسیما المتعلق وكذا العما

، وفي حالة حدوث  أي كارثة طبیعیة او تكنلوجیة على إقلیم البلدیة یأمر  1بحمایة التراث الثقافي

رئیس المجلس الشعبي البلدي بتفعیل المخطط البلدي لتنظیـم الإسعافات وھذا طبقا للتشریع 

  .2یم المعمول بھما والتنظ

كما یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي ببعض المھام التي تساھم في الحفاظ على البیئة 

من نفس  94وتنمیتھا وذلك في إطار إحترام  حقوق وحریات المواطنین بموجب أحكام المادة 

  :القانون ومن بینھا

 .ر الوطنیةالسھر على حمایة التراث التاریخي والثقافي ورموز ثورة التحری -

  السھر على نظافة العمارات وضمان سھولة السیر في الشوارع والساحات والطرق   -

  .العمومیة     

  .منع تشرد الحیوانات المؤذیة والضارة -

  .السھر على سلامة المواد الغذائیة الاستھلاكیة المعروضة للبیع -

  .3السھر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة -

ما یتعلق بمجال التعمیر فیسلم  رئیس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء و الھدم أما في 

والتجزئة حسب الشروط والكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم المعمول  بھما، كما یلزم  

بالسھر على احترام التشریع والتنظیم المتعلقین بالعقار والسكن  والتعمیر وحمایة التراث الثقافي 

  .4ري عبر إقلیم البلدیةالمعما

  اختصاصات رئیس البلدیة بصفتھ ممثلا للبلدیة-2

یلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتمثیل البلدیة في عدة مجالات ، منھا ما تعلق بحمایة 

، حیث خولت لھ عدة صلاحیات كإتخاذ  11-10البیئة وتنمیتھا ، وھذا بموجب قانون البلدیة

                                                           
  .مصدر سابق، المتعلق بالبلدیة ،  2011 ویلیةج 22المؤرخ في  10-11القانون من  89المادة  - 1
  .نفس المصدر، المتعلق بالبلدیة ، 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  90المادة  -2

  .، المتعلق بالبلدیة ،نفس المصدر 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  94المادة  - 3
  .، المتعلق بالبلدیة ، نفس المصدر 2011جویلیة  22في المؤرخ  10-11القانون من  95المادة  - 4
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، و السھر على وضع المصالح والمؤسسات العمومیة البلدیة 1لطرقالتدابیر المتعلقة بشبكة ا

 . 2وحسن سیرھا

مما سبق ذكره یمكن القول أن جمیع ھذه الإختصاصات التي یقوم بھا رئیس المجلس       

بصفتھ ممثلا للبلدیة  في ھذا المجال الھدف المبتغى  آوالشعبي البلدي سواء بصفتھ ممثلا للدولة 

  .على البیئة وتنمیتھامنھا ھو الحفاظ 

  صلاحیات المجلس الشعبي البلدي : ثانیا 

بمجموعة من الصلاحیات  وباعتبار المجلس الشعبي البلدي ھیئة تداولیة یتمتع ھو الأخر

في المجال البیئي على غرار رئیس المجلس الشعبي البلدي و ذلك حسب النصوص الواردة في 

الدائمة للمجلس الشعبي البلدي  وتنظیم اللجان نشاءإقانون البلدیة والتي تضمنت أیضا كیفیة 

یشكل المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائھ لجانا دائمة  وخاصة تلك المتعلقة  بالبیئة حیث

بالصحة والنظافة وحمایة البیئة و تھیئة   للمسائل التابعة لمجال اختصاصھ ولا سیما المتعلقة

  .3لاحة والصید البحريالإقلیم والتعمیر والسیاحة و الري والف

الصلاحیات المخولة للمجلس الشعبي البلدي في المجال البیئي في المحاور  إجمالویمكن 

  :التالیة

  :في مجال التھیئة والتنمیة المحلیة-1

یتكفل المجلس الشعبي البلدي بإعداد برنامج سنوي والمتعدد السنوات الموافقة لعھدتھ 

المخطط  إطاري إطار الصلاحیات المخولة لھ قانونا ، في ویصادق علیھا ویسھر على تنفیذھا ف

   4الوطني للتھیئة والتنمیة المستدامة وكذا المخططات التوجیھیة القطاعیة

یندرج ضمن  البلدیة أو أي مشروع إقلیممشروع إستثمار أو تجھیز على  أيكما یخضع 

ولا سیما في مجال  ي البلديإطار البرامج القطاعیة للتنمیة إلى الرأي المسبق  للمجلس الشعب

                                                           
  .مصدر سابق، المتعلق بالبلدیة ،  2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  8فقرة  82المادة  -1
  .، المتعلق بالبلدیة ،نفس المصدر 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  83المادة  -2
 .نفس المصدر، المتعلق بالبلدیة ،  2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11 القانونمن  31المادة   -3
 .، المتعلق بالبلدیة ، نفس المصدر 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  107المادة   -4



 الاطار القانوني للجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا:  الثاني الفصل

 

37 

المجلس الشعبي البلدي  و في نفس السیاق یكلف1 حمایة الأراضي الفلاحیة والتأثیر في البیئة

إقامة  مختلف المشاریع على إقلیم  بحمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء ولاسیما عند

ارد المائیة وتسھر على الإستعمال والمو ھذا تساھم البلدیة في حمایة التربة إلى إضافة، 2البلدیة

 .3الأفضل لھما

  :في مجال التعمیر والھیاكل القاعدیة -2

بالبیئة  الإضرارمشروع یحتمل  أي إنشاءفي مجال التعمیر والھیاكل القاعدیة فانھ یقتضي 

البلدیة موافقة المجلس الشعبي البلدي باستثناء المشاریع ذات  إقلیموالصحة العمومیة على 

 ،  وضمن الشروط المحددة في  4 ة الوطنیة التي تخضع للأحكام المتعلقة بحمایة البیئةالمنفع

  :التشریع والتنظیم المعمول  بھما وبمساھمة المصالح التقنیة للدولة تتولى البلدیة

 .التأكد من إحترام  تخصیص الأراضي وقواعد  إستعمالھا ـ    

  لیات  البناء، ذات العلاقة  ببرامج التجھیز السھر على المراقبة الدائمة لمطابقة عم-   

    والسكن      

 ،   5والسھر على احترام  الأحكام  في مجال مكافحة السكنات الھشة الغیر القانونیة

  تسھر البلدیة بمساھمة المصالح التقنیة المؤھلة على الحفاظ وحمایة التراث المعماري  ـ

 6سكنیة والمحافظة علیھاوالثقافي والانسجام الھندسي للتجمعات ال

 :في مجال السیاحة -3

من قانون البلدیة في فقرتھا السابعة فان البلدیة تتخذ كافة الإجراءات 122طبقا لنص المادة 

توسیع قدراتھا السیاحیة وتشجیع المتعاملین  إلىخاصة فیما یتعلق باتخاذ كل التدابیر التي ترمي 

  .7والتنظیم المعمول بھما وذلك طبقا للتشریع باستعمالھاالمعنیین 

  

                                                           
 .مصدر سابق، المتعلق بالبلدیة ،  2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  109المادة -1
 .، المتعلق بالبلدیة ، نفس المصدر 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون ن م 110المادة -2
  .، المتعلق بالبلدیة ، نفس المصدر 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  112المادة  -3
  .، المتعلق بالبلدیة ، نفس المصدر 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  114المادة  -4
  .، المتعلق بالبلدیة ،نفس المصدر 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  115لمادة ا -5
  .، المتعلق بالبلدیة ،نفس المصدر 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  116المادة  -6
  .صدر، المتعلق بالبلدیة ، نفس الم 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  122المادة  -7
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  :في مجال النظافة و حفظ الصحة وطرقات البلدیة وتھیئة المساحات الخضراء -4

تتخذ  البلدیة  جمیع التدابیر و الإجراءات  لضمان المحافظة على الصحة والنظافة 

العمومیة وذلك من خلال توزیع المیاه الصالحة للشرب و صرف المیاه المستعملة ومعالجتھا 

   1.الخ.....كذ مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة وجمع النفایات الصلبة ونقلھا ومعالجتھاو

كما تساھم البلدیة في حدود إمكانیاتھا  وطبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما على تحسین 

المستوى المعیشي للمواطن عن طریق تھیئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري 

   2.فضاءات الترفیھ  والشواطئوتساھم في صیانة 

  .دور البلدیة في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا في ظل القوانین ذات الصلة بالبیئة: الفرع الثاني

جانب الصلاحیات المخولة لھا  إلىتتمتع البلدیة في مجال الحفاظ على البیئة و تنمیتھا 

ذات صلة بالبیئة   اختصاصات بموجب نصوص قانونیة 11-10بموجب قانون البلدیة رقم 

، و القانون  10- 03رقم  3التنمیة المستدامة إطارقانون  حمایة البیئة  في : والتي من بینھا 

، 11-18رقم  5الصحة ببالإضافة إلى القانون المتعلق    19-01رقم  4المتعلق  بتسییر النفایات

  .ص التشریعیة والتنظیمیة الأخرىوالعدید من  النص كما توجد، 11

  10- 03:ظل قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة رقم  في:اولا 

تحقیق  إلىالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  03-10یھدف القانون رقم 

القانون  انوع من التوازن بین التنمیة وحمایة البیئة أو ما یعرف بالتنمیة البیئیة ، حیث منح ھذ

في المجال البیئي ، ففي ما یتعلق بالحق في الإعلام البیئي نصت اختصاصات متعددة للبلدیة 

یتعین على كل شخص طبیعي بحوزتھ معلومات " :على أنھ 10 - 03من قانون رقم  8المادة 

متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنھا التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة 
                                                           

  .قبمصدر سا، المتعلق بالبلدیة ،  2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  123المادة -1
  .، المتعلق بالبلدیة ، نفس المصدر 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من  124لمادة ا-2
الصادرة  43تنمیة المستدامة ، ج ر، عدد ال إطار، المتعلق بحمایة البیئة في  2003 جویلیة 19المؤرخ في03-10قانون رقم  -3

  .2003 جویلیة 20في 
 15الصادرة في 77،ج ر،عددوإزالتھار النفایات ومراقبتھا ی،المتعلق بتسی 2001دیسمبر 12المؤرخ في  01-19قانون رقم  -4

    .2001دیسمبر 
   .2018 یولیو 29الصادرة في  46الصحة ، ج ر، عدد ب، المتعلق  2018 یولیو 16المؤرخ في  11-18قانون رقم  - 5
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،أما في ما یتعلق   1"ة المحلیة أو السلطات المكلفة بالبیئةتبلیغ ھذه المعلومات  إلى السلط

بإعتبارھا وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیھا نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات بالمنشأت المصنفة 

، و التي یتسبب 2 المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة، المحددة في التنظیم المعمول بھ

خضع للترخیص المسبق من طرف رئیس المجلس الشعبي إستغلالھا في مخاطر على البیئة ، ت

من القانون نفسھ، كما تخضع لتصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي 19البلدي طبقا للمادة 

تقام قبل  أنوھي الدراسة التي یجب ، 3المعني بالمنشات التي لا تتطلب إقامتھا لدراسة التأثیر

 تلك المشاریع تأثیرتقیم مدى  لعامة أو الخاصة بقصدالتھیئة ا أو الأشغالالقیام ببعض مشاریع 

  .، وذلك بغرض فرض رقابة على ھذه المنشات بسبب خطورتھا على البیئة4على البیئة

تقدیـم دراسة التأثیر أو موجز  19و یسبق تسلیم الرخص المنصوص علیھا  في المادة 

المحتملة بعد الأخذ  والانعكاسات بالإخطارالتأثیر للمنشأة و التحقیق العمومي و دراسة تتعلق 

برأي الوزارات والجماعات الإقلیمیة المعنیة ولا یمكن  بأي حال من الأحوال أن تمنح ھذه 

    5.الرخصة إلا بعد إستیفاء  الإجراءات  المذكورة سلفا

  .19-01في ظل قانون تسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا رقم: ثانیا

متعلق  بتسییر النفایات وإزالتھا  ومراقبتھا التشریعات التي ال01-19یتضمن القانون رقم  

القانون على مجموعة من  اتبین طرق والیات تسییر النفایات ومعالجتھا ، حیث إرتكز ھذ

  :الأسس المبینة كما یلي 

 .الوقایة والتقلیص من إنتاج وضرر النفایات من المصدر -

 .تنظیـم فرز النفایات وجمعھا ونقلھا ومعالجتھا  -

  تثمین النفایات القاعدیة بإعادة إستعمالھا  أو رسكلتھا أو بكل طریق تمكن من الحصول  -

 الحصول على الطاقة أوباستعمال تلك النفایات على مواد قابلة للاستعمال   -
                                                           

  .مصدر سابقالتنمیة المستدامة، إطار،المتعلق بحمایة البیئة في 2003 جویلیة19المؤرخ في 03-10من القانون رقم  8المادة  1
، یضبط التنظیم المطبق على  2006سنة  ماي 31مؤ رخ في  198-06من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة   02المادة - 2

  .2006جوان 04في  الصادر، 37لمصنفة لحمایة البیئة ، ج ر عدد المؤسسات ا
  .مصدر سابقالتنمیة المستدامة، إطار،المتعلق بحمایة البیئة في 200 جویلیة19المؤرخ في 03-10من القانون رقم  9المادة  - 3

4  BENACEUR Youcef: « Les études d'impact sur l'environnement en droit positif Algérien », 
R.A.S.J.E.P, N°03, 1991, p. 443. 

  .مصدر سابق، المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، 2003جویلیة  19المؤرخ في 03-10من القانون21المادة  - 5
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 .المعالجة البیئیة العقلانیة للنفایات   

 على الصحة إعلام المواطنین  وتحسیسھم بالأخطار الناجمة عن النفایات وأثارھا  -

  .1والبیئة، وكذلك التدابیر المتخذة للوقایة من ھذه الأخطار والحد منھا أو تعویضھا

كما یتجلى دور البلدیة في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا من خلال ھذا القانون، بحیث تسند 

س مھمة إعداد المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابھھا لرئیس المجل 31المادة 

الشعبي البلدي، مع ضرورة شمولیة المخطط كافة إقلیم البلدیة و متطابقا مع المخطط الولائي 

  .2المخطط  اللتھیئة ووجوب مصادقة الوالي المختص إقلیمیا على ھذ

وفقا للتشریع الذي یحكـم  ل  البلدیة بضرورة تسییر النفایات المنزلیة وما شابھھا وھذافتتك

في تسییر جزء من  للاشتراككما یمكن  لبلدیتین  أو أكثر أن تتجمع الجماعات  الإقلیمیة ، 

، و بالنسبة لمھمة تسییر النفایات المنزلیة وما شابھھا أو  3النفایات المنزلیة وما شابھھا أو كلھا

جزء منھا وكذا النفایات الضخمة والنفایات الخاصة الناتجة عن الأشغال المنزلیة فیمكن  للبلدیة 

طبقا  معنویة خاضعین للقانون العام أو القانون الخاص إلى أشخاص طبیعیة أوأن تسندھا 

بھما وھذا حسب التشریع المعمول بھ والذي یحكم الجماعات للتشریع والتنظیم المعمول 

ویستوجب على حائز النفایات المنزلیة وما شابھھا إستعمال نظام الفرز والجمع والنقل  .4المحلیة

      .ن البلدیة أو الولایةالموضوع تحت تصرفھ م

كما توكل للبلدیة في إطار مخططھا للتنمیة والتھیئة وطبقا لمخطط التسییر المصادق علیھ 

بالقیام بكل عمل أو إجراء من أجل  إقامة  وتھیئة وتسییر من مواقع التفریغ المخصصة لاحتواء 

النفایات الناتجة لا سیما عن  وھي ،كما تخضع منشاة معالجة النفایات الھامدة 5النفایات الھامدة

استغلال المحاجر والمناجم وعن أشغال الھدم  والبناء أو الترمیم والتي لا یطرأ علیھا  أي تغییر 

فیزیائي أو كیماوي أو بیولوجي عند إلقائھا في المفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر 

                                                           
  .مصدر سابق، ، المتعلق بتسیر النفایات ومراقبتھا وازالتھا  2001دیسمبر 12المؤرخ في  01-19من القانون رقم  02المادة  1
  .نفس المصدر، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا ، 2001دیسمبر 12المؤرخ في  01-19من القانون رقم  31المادة  2
  .، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا ،نفس المصدر 2001دیسمبر 12المؤرخ في  01-19من القانون رقم  32المادة  3
  .، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا ،نفس المصدر 2001دیسمبر 12المؤرخ في  01-19ن القانون رقم م 33المادة  4
  .، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا ،نفس المصدر 2001دیسمبر 12المؤرخ في  01-19من القانون رقم  38المادة  5
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إلى رخصة من رئیس  1البیئةأضرار یحتمل أن تضر بالصحة العمومیة أو ب أخرى تسبب

     2.المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا

كما  تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل باتخاذ  الإجراءات الإداریة الفوریة  في 

حال ما إذا شكل استغلال منشاة لمعالجة النفایات أخطار أو عواقب سلبیة ذات خطورة على 

، كما تتخذ البلدیة تلقائیا  الإجراءات  التحفظیة الضروریة على  الصحة العمومیة أو على البیئة

،  3حساب المسؤول أو توقف كل النشاط المجرم أو جزء منھ في حال عدم امتثال المعني بالأمر 

كما یمكن  للسلطة المعنیة عند الضرورة طلب إجراء الخبرة للقیام  بكافة التحالیل اللازمة بغیة 

   4.تجة ومدى تأثیرھا على الصحة العمومیة أو البیئةتقییـم الأضرار النا

  11-18في ظل قانون الصحة : الثالث

نظرا لأھمیة موضوع الصحة وترقیتھا في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا قام المشرع 

والذي خول  11- 18ھذا بموجب الأمر رقم والجزائري بإصدار تشریع خاص بالصحة 

  .اما في ذلك المجالللجماعات المحلیة دورا أساسیا وھ

في إطار ورئیس المجلس الشعبي البلدي  قانون الصحة ألزملقد  الإطاروفي ھذا 

تنفیذ التدابیر والوسائل الضروریة بشكل دائم ،الاتصال مع مصالح الصحةباختصاصھ و

 ،5لمكافحة الأمراض المتوطنة وتفادي ظھور الأوبئة والقضاء على أسباب الوضعیة الوبائیة

ونوعیة  مقاییستنسیق مع مصالح الصحة رصد ومراقبة احترام الى الجماعات المحلیة بكما تتول

كما تدعم الجماعات المحلیة نشاطات التربیة الصحیة ، 6المیاه والھواء الجوي والمواد الغذائیة 

    .7وتشجع الأشخاص على الوقایة من الأمراض غیر متنقلة ،والبدنیة والریاضیة

  

                                                           
  .مصدر سابق، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا ، 2001دیسمبر 12في  المؤرخ 01-19من القانون رقم  03المادة  1
  .، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا ،نفس المصدر 2001دیسمبر 12المؤرخ في  01-19من القانون رقم  42المادة 2

  .نفس المصدربتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا ،، المتعلق  2001دیسمبر 12المؤرخ في  01-19من القانون رقم  48المادة  3
  .، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا ،نفس المصدر 2001دیسمبر 12المؤرخ في  01-19من القانون رقم  49المادة  4
  .2018 یولیو 29الصادرة في  46الصحة ، ج ر، عدد ب، المتعلق  2018 یولیو 16المؤرخ في  11-18قانون رقم 35المادة  5
  .الصحة ، نفس المصدرب، المتعلق  2018 یولیو 16المؤرخ في  11-18قانون رقم 107المادة  6
  .الصحة ، نفس المصدرب، المتعلق  2018 یولیو 16المؤرخ في  11-18قانون رقم  46المادة  7
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  مجال التنمیة البیئیةللولایة في  انات التي كفلھا القانونالضم:المطلب الثاني

تضمنھ اغلب الدساتیر  تعتبر الولایة الجماعة المحلیة الثانیة بعد البلدیة حسب ما

في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا على المستوى المحلي  أساسیاالجزائریة، كما تلعب الولایة دورا 

مجال البیئي وھذا من خلال ھیئاتھا  المتمثلة في الوالي بصفتھ الولایة دورا ریادیا في ال تتبوأاذ 

ھیئة تنفیذیة وكذا المجلس الشعبي الولائي بإعتباره ھیئة تداولیة، بحیث أعطى قانون الولایة 

صلاحیات لكل من الوالي والمجلس الشعبي الولائي في المجال البیئي و ھذا ما  12-07رقم  

بالإضافة لإختصاصات الولایة في المجال البیئي موجودة في  ، الأولسنتطرق الیھ في الفرع 

  قوانین ذات صلة بالبیئة وھو ما سنتناولھ في الفرع الثاني

  07- 12:دور الولایة في مجال حمایة البیئة و تنمیتھا على ضوء القانون رقم: الأولالفرع 

التنمیة  تعتبر الولایة ھیئة لامركزیة، تتمتع بمجموعة من الإختصاصات في مجال

الاقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة، و كذا في المجال البیئي  وذلك بموجب قانون الولایة مسایرا 

و التطورات الحاصلة في شتى المجالات خاصة تلك المتعلقة بالبیئة ، حیث  بذلك التحولات  

ة ، والذي إطار الحفاظ على البیئة  وھو ما یصطلح علیھ التنمیة البیئی ظھر مصطلح حدیث في

بموجبھ أوكلت عدة صلاحیات لھیئتي الولایة والمتمثلة في الوالي والمجلس الشعبي الولائي 

  .بغیة بلوغ الأھداف المرجوة  من تطبیقھا

  صلاحیات الوالي : أولا

جانب انھ ممثل  للسلطة المركزیة  إلىیتمتع الوالي بوضعیة قانونیة متمیزة ومركبة فھو 

الولایة ، فھو یمثل الھیئة التنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي  إقلیمتوى بمختلف الوزراء على مس

، فھو بذلك یتمتع بصلاحیات ھامة وواسعة في مجال التنمیة 1وأیضا ھو الرئیس الإداري للولایة

  البیئیة سواء بصفتھ ممثلا للدولة وكذا بصفتھ ممثلا للولایة    

  

  

  

                                                           
  .238،ص  مرجع سابقبوضیاف عمار، شرح قانون الولایة،  1
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  مثلا للدولةصلاحیات الوالي في ھذا المجال بصفتھ م-1

 ،بمجموعة من الصلاحیات على مستوى الولایة  یتمتع الوالي بصفتھ ممثلا للدولة 

، و یسھر على  1مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة فھو

، كما یقوم باعداد مخططات تنظیـم  2تنفیذ القوانین والتنظیمات على مستوى اقلیم الولایة

لات وكذا إصدار قرارات من أجل  تنفیذ مداو ،3افات في الولایة وتحیینھا وتنفیذھا الإسع

 4. ما تعلقت  بحمایة البیئة وتنمیتھاالمجلس الشعبي الولائي خصوصا 

  صلاحیات الوالي في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا بصفتھ ممثلا للولایة -2

للوالي صلاحیات تمثل الولایة  منھ 105من خلال المادة  12-07اسند قانون الولایة 

وحسب الأشكال والشروط المنصوص علیھا في  والإداریةفي جمیع أعمال الحیاة المدنیة 

من ھذا القانون یسھر 108، وكذلك وعملا بأحكام المادة 5والتنظیمات المعمول بھا  القوانین

لى تنشیط الوالي على وضع المصالح الولائیة والمؤسسات العمومیة وحسن سیرھا ویتو

، كما یقوم بإعلاـم المجلس الشعبي 6ومراقبة نشطاتھ طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھ

  .7الولائي بالنشاطات المحلیة أو الجھویة أو الوطنیة الخاصة بتھیئة الإقلیم

  .المجلس الشعبي الولائيصلاحیات :ثانیا

الولائي ھیئة منتخبة  من قانون الولایة  یعتبر المجلس الشعبي12بالنظر لنص المادة 

تداولیة على مستوى الولایة لھ عدة صلاحیات من بینھا ما یدخل في مجال حمایة البیئة 

من ھذا القانون ینشأ المجلس الشعبي البلدي من  33وتنمیتھا، كما وانھ بموجب نص المادة  

ینھا لجان بین أعضائھ لجان دائمة للمسائل التابعة لمجال إختصاصھ المتعلق بالبیئة ومن ب

  :خاصة

 .بالصحة والنظافة وحمایة البیئیة -

 .بتھیئة  الإقلیم  و بالنقل  -

                                                           
  ..مصدر سابق، یتضمن قانون الولایة ،  2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07رقم من القانون 114المادة  1
  .، یتضمن قانون الولایة ، نفس المصدر 2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم 113المادة  2
  .در، یتضمن قانون الولایة ، نفس المص 2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  119المادة  3
  .، یتضمن قانون الولایة ، نفس المصدر 2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  124المادة  4
  .، یتضمن قانون الولایة ، نفس المصدر 2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  105المادة  5
  .تضمن قانون الولایة ، نفس المصدر، ی 2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  108المادة  6

  .، یتضمن قانون الولایة ، نفس المصدر 2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  02فقرة 78المادة  7 
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 .بالتعمیر والسكن  -

 .بالري والفلاحة و الغابات والصید البحري والسیاحة -

، 1كما یمكنھ ایضا تشكیل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الاخرى التي تھم الولایة  

ت في إطار الصلاحیات المخولة للولایة ویمارس المجلس الشعبي الولائي إختصاصا

  :بموجب القوانین  والتنظیمات ویتداول في مجال

 .السیاحة -

 .السكن  والتعمیر وتھیئة إقیلم الولایة -

 .الفلاحة والري و الغابات -

 .التراث الثقافي والتاریخي -

 .2حمایة البیئة -

الإقلیم  للولایة   ومن ناحیة أخرى یساھم  المجلس الشعبي الولائي في إعداد مخطط تھیئة

، ویقوم بانشاء بنك معلومات على مستوى 3ویراقب تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بھما

الولایة یتكفل بجمع كل  الدراسات والمعلومات  والإحصائیات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة 

   4. المتعلقة  بالولایة

الشعبي الولائي إلى  وضع حیز تنفیذ  قطاع الفلاحة والري، فیبادر المجلس وفیما یخص

كل عمل یدخل في مجال حمایة وتوسیع وترقیة الأراضي الفلاحیة والتھیئة والتجھیز الریفي، 

حاربة مخاطر كما یشجع أعمال الوقایة من الكوارث والآفات الطبیعیة، وكذا  المساھمة في م

ز أشغال تھیئة وتطھیر وتنقیة ویتخذ كل الإجراءات الھادفة إلى  انجاالفیضانات والجفاف، 

   5.مجاري المیاه في حدود إقلیمھ

                                                           

  .مصدر سابق، یتضمن قانون الولایة ،  2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  33المادة  1 
  .، یتضمن قانون الولایة ، نفس المصدر 2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07 من القانون رقم 77المادة  2 

  .، یتضمن قانون الولایة ، نفس المصدر 2012فبرایر  21المؤرخ في   12-07من القانون رقم  78المادة   3
  .ر، یتضمن قانون الولایة ، نفس المصد 2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  81المادة   4
  .المصدرنفس ، یتضمن قانون الولایة ،  2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  84المادة   5
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كما یبادر المجلس الشعبي الولائي بالإتصال مع المصالح المعنیة، بكل الأعمال الموجھة 

،ھذا  بالإضافة 1إلى تنمیة وحمایة الأملاك الغابیة في مجال التشجیر وحمایة التربة وإصلاحھا 

ال الوقایة ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة إلى المساھمة في تطویر كل أعم

   . 2والنباتیة

ویساعد المجلس الشعبي الولائي تقنیا و مالیا بلدیات الولایة في مشاریع التزوید بالمیاه 

الصالحة للشرب والتطھیر و إعادة استعمال المیاه التي تتجاوز الإطار الإقلیمي للبلدیات 

بالھیاكل القاعدیة والاقتصادیة فان المجلس الشعبي الولائي یبادر  أما فیما یتعلق ،3المعنیة

   4 بالأعمال المرتبطة بأشغال تھیئة الطرق  والمسالك الولائیة وصیانتھا والحفاظ علیھا 

عدة  07-12للمجلس الشعبي الولائي من خلال قانون الولایة  كما أسند المشرع 

على الصعید الاجتماعي والثقافي ، حیث یسھر على اختصاصات متعلقة بحمایة البیئة وتنمیتھا 

ھیاكل مكلفة بمراقبة  إنشاءالتدبیر لتشجیع  الإطارتطبیق  تدابیر الوقایة الصحیة ویتخذ في ھذا 

كما یساھم   . 5وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة  للجمھور وفي المواد الاستھلاكیة

لمتعلقة  بمخطط تنظیـم الإسعافات والكوارث بالإتصال مع البلدیات في تنفیذ كل الأعمال ا

  .6والآفات الطبیعیة والوقایة من الأوبئة ومكافحتھا

في مجال السكن فللمجلس الشعبي الولائي عدة مھام ، والتي نراھا تساھم مساھمة  أما  

 فعالة ومباشرة في حمایة البیئة وتنمیتھا، بحیث یساھم في عملیات تجدید وإعادة تاھیل الحظیرة

وكذا الحفاظ على الطابع المعماري ،كما یقوم بالتنسیق مع البلدیة والمصالح  العقاریة والمبنیة 

   . 7التقنیة في برنامج القضاء على السكن الھش والغیر الصحي ومحاربتھا

                                                           
  .مصدر سابق، یتضمن قانون الولایة ،  2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  85المادة   1
  .من قانون الولایة ، نفس المصدر، یتض 2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  86المادة   2
  ، یتضمن قانون الولایة ، نفس المصدر 2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  87المادة   3
  .، یتضمن قانون الولایة ، نفس المصدر 2012فبرایر  21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  88المادة   4
  .، یتضمن قانون الولایة، نفس المصدر2012فیفري 21مؤرخ في ال 12-07من القانون رقم  94المادة   5
  .، یتضمن قانون الولایة ، نفس المصدر 2012فیفري 21المؤرخ في 12-07من القانون رقم  95المادة   6
  .، یتضمن قانون الولایة ، نفس المصدر 2012فیفري 21المؤرخ في  12-07من القانون رقم  101 ةالماد 7
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لم یقم  بالتفصیل في صلاحیات الوالي التي تدخل   07-12تجدر الإشارة  أن قانون الولایة 

لتنظیـم لیوضح كیفیة لتنمیة البیئیة، بل تناولھا بشكل عمومي تاركا المجال لفي مجال حمایة ا

  .للمجلس الشعبي الولائي  المخولة  فصل في الصلاحیات  حینممارستھا في  

  دور الولایة في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا في ظل القوانین ذات الصلة بالبیئة  :الفرع الثاني

یة في المجال البیئي متعددة وواسعة نظمھا إلى جانب قانون إن الصلاحیات المخولة للولا

نصوص قانونیة أخرى ذات صلة بالبیئة ، حیث سوف نحاول عرض دورھا  07-12الولایة 

 رقم   1قانون حمایة  البیئة في إطار التنمیة المستدامة في ھذا المجال من خلال التطرق لكل من

وكذا القانون  )الثاني( 84-12رقم   2یة الغابات، و القانون المتعلق  بحما )الأول(10-03

  . )الثالث( 90-29رقم   3المتعلق بالتھیئة والتعمیر

  .10-03في ظل قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة: اولا

المتعلق بالحمایة البیئیة في إطار التنمیة  10-03بالنظر إلى مضمون القانون رقم  

ولایة بعض الصلاحیات في مجال البیئة وھذا باعتبار أن الولایة ھیئة المستدامة، فقد خولت لل

محلیة تتلقى معلومات  من شأنھا التأثیر على الصحة العمومیة من طرف كل شخص طبیعي أو 

كما أشار ذات القانون إلى صلاحیات .  4معنوي بحوزتھ معلومات  تتعلق بالعناصر البیئیة

ة  والمتمثل في تسلیم الرخص المنصوص علیھا في التشریع الوالي الرامیة للحفاظ على البیئ

المعمول بھ لإقامة المنشآت المصنفة مراعاة في ذلك للأخطار التي تنجر عن ذلك والضارة 

،ویستوجب تسلیم ھذه الرخصة تقدیـم صاحب المنشأة دراسة تأثیر أو موجز التأثیر  5بالبیئة

نعكاسات المحتملة للمشروع على البیئة والمتعلقة وتحقیق عمومي ودراسة تتعلق  بالأخطار والا

                                                           
  .مصدر سابق، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،  2003جویلیة  19المؤرخ في 03-10قانون رقم  -1
  .1984جوان26بتاریخ  26المتضمن النظام العام للغابات ، ج ر، عدد  1984جوان23المؤرخ في  12- 84قانون -2
،معدل 1990دیسمبر 2الصادر في  52دد ،یتعلق بالتھیئة والتعمیر، ج ر،ع1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90قانون -3

  .2004اوت 15صادرة في  51،ج ر،2004اوت سنة 14مؤرخ في  05-04ومتمم بموجب القانون رقم 
  .مصدر سابق ،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،2003جویلیة  19المؤرخ في03-10من قانون رقم  08المادة 4

  .نفس المصدر ،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،2003جویلیة  19المؤرخ في03-10من قانون رقم 19المادة  5
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، واذا نجمت  1والفلاحة والموارد الطبیعیة والمواقع السیاحیة والأمنبالصحة العامة والنظافة 

أخطار عن استغلال منشأة غیر مصنفة یعذر الوالي المختص إقلیمیا صاحب المنشأة ویحدد لھ 

خطار أو الأضرار المثبتة بناء على تقریر من مصالح أجلا في اتخاذ التدابیر اللازمة لإزالة الأ

المحددة، یأمر الوالي بوقف سیر المنشاة إلى  الآجاللم یمتثل مستغل المنشاة في  وإذا،  البیئة

 .2حین تنفیذ الشروط المفروضة

  12-  84 في ظل قانون حمایة الغابات :ثانیا

ي للمحیط الذي نعیش فیھ وبالتالي تلعب الغابات دورا ھاما في التوازن الطبیعي و المناخ

تحسن الأداء الاقتصادي و الاجتماعي للبلد ، حیث تلعب دورا أساسیا  في مكافحة زحف 

الصحراء وإنجراف التربة وتحسین مردود النشاطات الفلاحیة و الرعویة ، ونظرا لأھمیة ھذا 

الخاص  84-12 العنصر في تحقیق التوازن البیئي أصدر المشرع الجزائري القانون رقم

بحمایة الغابات، والذي بموجبھ تم تخویل الولایة عدة صلاحیات في مجال حمایة الغابات 

وتنمیتھا مما ینجم عنھ المساھمة في تحقیق التنمیة البیئیة، حیث تتضح أھمیة ھذه الصلاحیات 

   :فیما یلي 

لثروة الغابیة وحمایتھا تقوم الولایة باتخاذ كافة التدابیر اللازمة لضمان دوام واستمراریة ا

، كما تقوم بعرض أرائھا على 3من كل ما من شانھ أن یشكل خطرا أو تھدیدا أو تلوثا قد یصیبھا

، حیث منحت 4الوزیر المكلف بالغابات، قبل أن یقوم بتسلیم رخصة تعریة الأراضي الغابیة 

قة من عدمھ وھذا حسب للولایة أدورا ھامة بموجب ھذا القانون كإمكانیة تقدیمھا لرأي المواف

   .التأثیرات التي قد تنتج عن مشروع عملیة التعریة

أما في مجال حمایة الأراضي من الانجراف والحرائق فقد نص قانون الغابات على أنھ 

كلما إستدعت حالة إتلاف النباتات والأراضي أشغالا عاجلة للحمایة من الإنجراف، تنشأ 

بموجب مرسوم یتخذ بناء على  وإحیائھایة المناطق المعنیة مساحات المنفعة العامة من أجل حما

                                                           
  .نفس المصدر،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-10من قانون رقم  21المادة 1

  .مصدر سابق تعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،،الم2003جویلیة 19المؤرخ في03-10من قانون رقم  25المادة -2
  .مصدر سابقالمتضمن النظام العام للغابات ،  1984-06-23المؤرخ في  12-84قانونمن 16المادة  -3
  .المتضمن النظام العام للغابات ، نفس المصدر 1984-06-23المؤرخ في  12-84قانونمن  18المادة ـ4
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، 1المعنیة بعد إستشارة الجماعات الإقلیمي تقریر من الوزیر المكلف بالغابات والوزراء المعنیین

  ،2كما تشارك الولایة في الوقایة من الحرائق ومكافحتھا 

طار مخطط وطني في میدان التشجیر یتـم تنمیة الأراضي ذات الطابع الغابي في إو

للتشجیر یوضع بمبادرة من الوزارة المكلفة بالغابات بعد إستشارة المجموعات المحلیة  

    3)الولایة(

كما تملك الولایة مجموعة من الإختصاصات في مجال الحفاظ على الغابات وتنمیتھا 

لذي ا 87-45ما یتبین من خلال المرسوم رقم  ، وھذا 4موزعة عبر نصوص قانونیة متعددة 

، حیث  5ینظم وینسق الأعمال الموجھة لمكافحة حرائق الغابات داخل الأملاك الغابیة الوطنیة

المتعلق   87-44یتمتع  الوالي  بصلاحیات في ھذا المجال، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 

المرسوم في العدید  ا، حیث نص ھذ 6بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورھا من الحرائق

ن مواده على صلاحیات الوالي في مجال حمایة الغابات خصوصا بتقدیـم أو تأخیر فترة منح م

الترخیص باستعمال النار في الأماكن الواقعة داخل الأملاك الغابیة الوطنیة إلا من أجل 

، بالإضافة إلى إمكانیة إتخاذ قرار غلق الجبال  7الحاجیات المنزلیة أو الإستغلال المنزلي فقط

لنة حساسة في وجھ جمیع الأشغال والأعمال غیر الغابیة المسببة للحرائق ھذا بإستثناء المع

  . 8مسالك المرور ودخول السكان التي تبقى مفتوحة

   29- 90في  ظل قانون التھیئة العمرانیة   : ثالثا

الدولة بواسطة أجھزتھا الإداریة المركزیة أو اللامركزیة، في فرض بعض تتدخل 

والشروط المتعلقة  بالتھیئة والتعمیر من خلال عدد من النصوص القانونیة ، الذي الإجراءات 

                                                           
  .مصدر سابقالمتضمن النظام العام للغابات،  1984- 06-23المؤرخ في  12-48 قانونمن  53المادة  1
  .نفس المصدرالمتضمن النظام العام للغابات،  1984- 06-23المؤرخ في  12-84قانون من  19المادة  2
  .نفس المصدر،المتضمن النظام العام للغابات ،  1984-06-23المؤرخ في  12-84قانونمن  49المادة  3
 الجزائر، التربویة، للأشغال الوطني الدیوان ،أولى طبعة ،الجزائر في الغابات لحمایة الوسائل القانونیة الدین، نصر ونيھنّ   4

  .177ص  2001
، بتاریخ 07المنظم و المنسق للأعمال الموجھة لمكافحة حرائق الغابات داخل الأملاك غابیة الوطنیة،ج ر،عدد 87/45مرسوم 5

11/02/1987.  
یتعلق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورھا من الحرائق، ج ر عدد 1987فبرایر سنة 10مؤرخ في  87-44رقم مرسوم 6
  .1987فبرایر لسنة 11صادر في 07،

  .نفس المصدریتعلق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورھا من الحرائق ،  87-44من المرسوم رقم  05المادة  7
  .نفس المصدریتعلق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورھا من الحرائق ،  87-44لمرسوم رقم امن  19المادة  8
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المتعلق  بالتھیئة والتعمیر ، والذي خولت بموجبھ عدة  90-29یأتي في مقدمتھا القانون رقم  

صلاحیات للمجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة ، ویظھر ذلك  من خلال ما تلعبھ ھذه  المجالس 

خططات التھیئة العمرانیة وكذا أنماط البناءات المراد تشییدھا، وتحدید المساحات في إعداد م

العمومیة والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومیة ذات المصلحة العامة، 

   1. وتعیین مواقع الأراضي الفلاحیة والمناطق والمواقع الواجب حمایتھا

ى  تحدید القواعد العامة الرامیة إلى تنظیـم إنتاج فمن الجلي أن ھذا القانون یھدف إل

الأراضي القابلة للتعمیر ، وتكوین وتحویل المباني في إطار التسییر الاقتصادي للأراضي 

والموازنة بین وظیفة السكن  والفلاحة والصناعة، وأیضا وقایة المحیط والأوساط الطبیعیة 

س إحترام مبادئ وأھداف السیاسة الوطنیة للتھیئة والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي على أسا

، و من صلاحیات الولایة في مجال الحفاظ على البیئة وتنمیتھا الممنوحة لھا بموجب 2والتعمیر

  :القانون ھذا

والمخطط التوجیھي POS(3) بتحدید مخطط شغل الأراضي إقلیمیایقوم الوالي المختص  

إذا كان المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر یضم  في حالة ما PDAU(4) التعمیرللتھیئة  و

مجموعة من البلدیات تجمعھم مصالح اقتصادیة واجتماعیة او بلدیة أو بالنسبة لمخطط شغل 

الأراضي جزاءا من بلدیة بعد اقتراح من رؤساء البلدیات المعنیة بعد مداولة المجالس الشعبیة 

ى المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر بالنسبة ، كما یصادق والي الولایة عل5لھذه البلدیات 

   6.ساكن 200.000للبلدیات أو مجموعة من البلدیات التي یقل عدد سكانھا عن  

موافقة الوالي حتى یمكن  لرئیس  65في نص المادة   90-29كما إشترط القانون رقم 

البناء في حالة المجلس الشعبي البلدي وذلك بصفتھ ممثل للدولة منح رخصة تجزئة أو رخصة 

، ویتولى الوالي تسلیم رخصة التجزئة ورخصة البناء بالنسبة 7غیاب مخطط شغل الأراضي

                                                           
المجموعات : ، أعمال الملتقى الوطني حول"حتمیة تحمیل الجماعات المحلیة مسؤولیة التنمیة البیئیة"، بزغیش بوبكر1

  .77ص ،2008دیسمبر ، 4إلى 2، من الإقلیمیة وحتمیات الحكم الراشد، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة 
  مصدر سابق،یتعلق بالتھیئة والتعمیر ، 1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90قانونمن 01المادة  2

3 POS: Plan d’occupation des sols 
4 PDAU: Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme 

  .مصدر سابقبالتھیئة والتعمیر ،  ،یتعلق1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90قانون 12المادة  5
  .،یتعلق بالتھیئة والتعمیر ، نفس المصدر1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90قانونمن 27المادة  6
  ،یتعلق بالتھیئة والتعمیر ، نفس المصدر1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90قانون من 65المادة  7
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للبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وھیاكلھا العمومیة، أو بالنسبة لمنشآت 

اقتطاعات الإنتاج والنقل وتوزیع الطاقة وتخزینھا، بالإضافة إلى المواد الإستراتیجیة وكذلك 

  .1الأرض والبنایات التي لا یحكمھا مخطط شغل الأراضي المصادق علیھ 

بالنسبة للمشاریع المھیكلة ذات المصلحة الوطنیة أو الجھویة، یقوم الوزیر المكلف  أما

، كما یمكن للوالي إجراء جمیع 2بالتعمیر بعد الاطلاع على رأي الوالي أو الولاة  المعنیین

بالمستجدات المتعلقة  إبلاغھاھا مفیدة بشان البنایات الجاري تشیدھا ، وطلب التحقیقات التي یر

المنجزة مع رخصة البناء  الأشغالمطابقة  بإثبات، وعند انتھاء أشغال البناء یقوم الوالي 3بالبناء

  .4بشھادة المطابقة

أشار إلى    المتعلق  بالتھیئة والتعمیر، قد90-29و بالتالي فانھ من الواضح أن  قانون رقم 

، تاركا المجال للتنظیـم ل الحفاظ على البیئیة بصفة عامة صلاحیات الولایة ودورھا في مجا

لتطبیق الأحكام الواردة في ھذا  لیفصل في إجراءات تدخل أجھزتھا في ممارسة صلاحیاتھا 

ة المحدد لكیفیات تحضیر وتسلیم شھاد91-176القانون ، حیث نظمھا المرسوم التنفیذي رقم 

،  5التعمیر، رخصة التجزئة، شھادة التقسیم ، رخصة البناء، شھادة  المطابقة و رخصة الھدم 

المحدد للقواعد العامة للتھیئة 1991/05/28المؤرخ في 91-175وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 

 .6والتعمیر والبناء

 .میتھا وسائل تدخل الجماعات  المحلیة في مجال حمایة البیئة وتن:المبحث الثاني

لقد أقدمت الجزائر على تكییف ترسانتھا القانونیة تماشیا مع التطور الحاصل في المجال 

البیئي، بغیة تحقیق وثبة وتنمیة بیئیة مستدامة وبالرغم من كل تلك الجھود المبذولة من طرف 

ات الدولة مازالت البیئة تعاني من جملة من المشاكل والتحدیات وذلك بسبب غیاب وسائل والی

                                                           
  .مصدر سابق،یتعلق بالتھیئة والتعمیر ، 1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90قانونمن  66المادة  1
  .نفس المصدر،یتعلق بالتھیئة والتعمیر ، 1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90من قانون 67المادة  2
  .،یتعلق بالتھیئة والتعمیر ، نفس المصدر1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90من قانون 73المادة  3
  .،یتعلق بالتھیئة والتعمیر ، نفس المصدر1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90من قانون 75المادة  4
،یحدد كیفیات تحضیر شھادات التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم 1991ماي 28مؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي رقم 5

موجب ،معدل ومتمم ب1991سنة  جوان02صادر في 26وتسلیم ذلك ، ج ر عدد الھدم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة 
  .2009سبتمبر27صادر  55،ج ر،عدد 2009دیسمبر 22مؤرخ في  307-09المرسوم التنفیذي رقم 

 01صادر 26،یحدد القواعد العامة للتھیئة والتعمیر والبناء،ج رعدد 1991ماي 28مؤرخ في 175-91مرسوم تنفیذي رقم 6
  .1991سنة  جوان
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 تمكنھا من تطبیق تلك التشریعات على أرض الواقع خاصة على المستوى المحلي ، ومن ثمة

لزاما على المشرع الجزائري إقرار مجموعة من الوسائل والآلیات للجماعات المحلیة بغیة  كان

  .تحقیق تلك التنمیة المنشودة 

ناولنا في المطلب الأول ومما سبق ذكره فقد ارتأینا تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین، حیث ت

التخطیط البیئي ، أما المطلب الثاني فخصصناه للضبط الإداري المحلي كوسیلة لحمایة البیئة 

  .وتنمیتھا

  . التخطیط البیئي:المطلب الأول

مع تزاید الآثار والمخاطر السلبیة للمشروعات التنمویة علي البیئة، ازداد الاھتمام 

عملیة التخطیط بشكل أساسي، وھو ما أدى إلى ظھور ما یسمي بضرورة إدراج البعد البیئي في 

لرسم سیاسات ذات طابع و قائي و إصلاحي  للمنظومة  كضرورة حتمیة .بالتخطیط البیئي

  .البیئیة بغیة الحفاظ علیھا وإنمائھا

 ھدفھا قانونیة كوسیلة التخطیط البیئي الجزائري على المشرّع وفي ھذا الإطار إعتمد

 المجال، ھذا في مھما دورا تلعب التي المحلیة الجماعات طرف من ، بیئیة مستدامة تحقیق تنمیة

 البیئي التخطیط نظمھا على المستوى القاعدي كما یتجسد ھذا التخطیط  في العدید من الأسالیب

  .المحلي

  .ومراعاة لكل ذلك إرتأینا التطرق إلى تعریف التخطیط البیئي و بعض نماذجھ

  یف التخطیط البیئي تعر: الفرع الأول

لقد تعددت التعریفات الفقھیة لمصطلح التخطیط في بعده البیئي أو ما یعرف بالتخطیط 

التخطیط الذي ینتج من خلال عملیاتھ خططاً مدمجة بالبعد :"حیث تم تعریفھ على انھ ھو  البیئي 

والحفاظ على الموارد البیئي، أي لا ینتج فقط الخطط البیئیة التي تھدف مباشرة إلى حمایة البیئة 

  . 1"الطبیعیة، وإنما الأنواع الأخرى من الخطط التي تأخذ البعد البیئي بعین الاعتبار

                                                           
1https://www.eekn.net/posts/597633 le 14-05-2019 à 02h :  40 mn 



 الاطار القانوني للجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا:  الثاني الفصل

 

52 

 البیئي البعد ویحكم البیئیة، التنمیة خطط ویعدّل یقوم الذي المنھج :"على أنھّ كما یعرف

 الحیطة لأخذ ئیةالبی بالمشاكل التنبؤ خلال من البیئة لحمایة محددة یتضمن قواعد برنامج وھو

  1".البیئة حمایة أجل من للوقایة اللازمة الخطط وضع طریق عن والحذر

ف التخطیط البیئي بأنھ عملیة  شاملة تتضمن تقییم الأھداف والخطط وكل ":وأیضا یعُرَّ

التي تؤدي إلى تحقیق الأھداف متضمنة الاستراتیجیات والسیاسات والإجراءات  الأنشطة

   2".فوھي تمثل بشكل عام وسائل لتحقیق الأھدا الزمنیة، الجداولوالبرامج و والقواعد

 .نماذج عن المخططات البیئیة المحلیة والتنمیة المستدامة: الفرع الثاني

بھدف إشراك الجماعات الإقلیمیة أو المحلیة في رسم سیاسة بیئیة ممنھجة ومدروسة ، تـم 

ھا المخطط الولائي لتھیئة الإقلیم ، التخطیط إستحداث العدید من المخططات البیئیة المحلیة، من

، وكذا المیثاق البلدي للحمایة ) 2004-2001(المحلي لعام  21أجندا :المحلي للعمل البیئي 

 لتسییر البلدي مخطط، المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابھھا والتنمیة المستدامة ،

  .الساحلیة المناطق وتھیئة

  .الولائي لتھیئة الإقلیمالمخطط  :أولا

، تـم إعتماد  3الخاص بتھیئة الإقلیم وتنمیتھ المستدامة 20 -01بموجب القانون رقـم 

تحدد مخططات تھیئة الإقلیم :" منھ  53المخطط الولائي لتھیئة الإقلیم  حیث نصت المادة 

  :الولائي ، بالنسبة لإقلیم كل منھـا كما یأتي

 ة ذات المنفعة العامة العمومیةمخططات تنظیم الخدمات المحلی -

 .مساحات التھیئة والتنمیة المشتركة بین البلدیات -

  .4"السلم الترتیبي العام وحدود تمدن التجمعات الحضریة والریفیة -

                                                           
مذكرة ماستر غیر منشورة، كلیة الحقوق والعلوم جة نوال ، البعد البیئي للتنمیة المستدامة حالة الجزائر، یوادفل وزنة،  بومر 1

  .17-16، ص2016-2015سیاسیة ، جامعة عبدالرحمان میرة ،
  .56، صمرجع سابق،البیئة حمایة في المحلیة اعاتالجم دور رمضان عبدالمجید، 2
 15، صادر بتاریخ 77، متعلق بتھیئة الإقلیم وتنمیتھ المستدامة،ج ر عدد2001دیسمبر 12المؤرخ في  20- 01القانون رقـم 3

  .2001دیسمبر 
  .نفس المصدردامة، وتنمیتھ المست الإقلیم،متعلق بتھیئة 2001دیسمبر12المؤرخ في 20-01من القانون رقـم53المادة  4
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من ھذا القانون  بإعداد مخطط تھیئة  54كما یبادر الوالي بناءا على أحكام نص المادة  

، كما یعد مخطط تھیئة الإقلیم للولایة 1ده عن طریق التنظیم إقـلیم الولایة ، ویحدد كیفیة إعدا

تبعا للمدة التي یشملھا المخطط الجھوي لتھیئة الإقلیم ، ویعرض على المجلس الولائي للمصادقة 

  . 2علیھ 

 )   2004-2001(المحلي لعام  21أجندا :التخطیط المحلي للعمل البیئي :ثانیا

توجھ حدیث ، استحدثھ المخطط الجزائري في سبیل  یعد المخطط المحلي للعمل البیئي 

تغییر أسالیب التدخل المحلي نظرا  لقصور مختلف المناھج الأخرى و بھدف تحقیق التنمیة 

  . 1992المستدامة على النحو الذي دعا إلیھ المجتمع الدولي في مؤتمر ریودي جانیرو سنة 

المستدامة النص على إحداث المخطط  ولقد تضمن المیثاق البلدي حول البیئة والتنمیة    

الذي یھدف إلى تحقیق جملة من ) 2004- 2001(المحلي لعام  21المحلي للعمل البیئي اجندا 

  :المحاور المتمثلة في

 تبني الجماعات المحلیة المتجانسة طبیعیا برامج متجانسة وموحدة في التسییر.  

 التخطیط نظام واعتماد یعیة ،والطب البیولوجیة مستدیم للموارد تسییر إیجاد ضرورة  

  .الخصوصیات الطبیعیة لمختلف العناصر الطبیعیة تجانس  احترام على والتسییرالمحلي المبني

 وتھیئة المناطق الصناعیة البیئي، التدھور لمواجھة البلدیات  بین تعاون إحداث. 

  برىالك المخاطر وتسییر للنفایات، إیكولوجیا المحكم والتسییر المدن، تھیئة. 

 المواطنین وإشراكھم في مراحل صنع القرار البیئي إستشارة. 

 قدرات البلدیات للتكفل بالمشاكل البیئیة تطویر 

 حمایة الاراضي الفلاحیة. 

 3القیام بالتقییم الدوري لحمایة البیئة ، وإنشاء الوظائف الخضراء.  

                                                           
  .مصدر سابقوتنمیتھ المستدامة،  الإقلیم،متعلق بتھیئة 2001دیسمبر12المؤرخ في 20-01من القانون رقـم 54المادة  1
  .وتنمیتھ المستدامة،نفس المصدر الإقلیم،متعلق بتھیئة 2001دیسمبر12المؤرخ في 20-01من القانون رقـم55المادة، 2

مذكرة ماستر غیر منشورة، القانونیة للجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المستدامة،   الآلیات،  تواتي شافیة ، براني فطمة  3
  .49، ص2014-2013كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة ، جامعة عبدالرحمان میرة ،



 الاطار القانوني للجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا:  الثاني الفصل

 

54 

       المیثاق البلدي لحمایة والتنمیة المستدامة:ثالثا 

، وذلك بغرض  2004-2001 1ھذا المیثاق ضمن برنامج الإنعاش الاقتصاديتـم إعداد 

توضیح الأعمال المخولة للبلدیة من أجل الحفاظ على بیئة ذات نوعیة جیدة ، وانتھاج سیاسة 

، حیث یشتمل ھذا المیثاق على ثلاثة أجزاء، 2 فعالة لتحقیق تنمیة مستدیمة على مستوى البلدیات

الإعلان العام الموجھ للمنتخبین المحلیین ، والجزء الثاني على  تضمن الجزء الأول منھ

كما شمل الجزء الثالث   2004 - 2001لعام  ) 21 أجندا ( المخطط المحلي  للعمل البیئي

  . عرضا للمؤشرات الخاصة بتقییم البیئة

 أما فیما یخص الإعلان العام الموجھ للمنتخبین المحلیین تضمن العدید من النقاط و من

  : بینھا 

 الوعي  بالدور الفعال للبلدیات وقربھا من المواطن. 

 الوعي بضرورة المحافظة على الموارد الطبیعیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة.  

 الوعي بالمسؤولیة الجماعیة لحمایة البیئة. 

 الالتزام بعدم نقل المشاكل  البیئیة الحالیة للأجیال القادمة. 

 قلیل من الانبعاثات الملوثة والاقتصاد في الطاقة ، و حمایة الموارد العزم على الحد أو الت

 .وتطویر الفضاءات الطبیعیة كالمساحات الخضراء والغابات الموجودة داخل النسیج العمراني

وقد تضمن المخطط المحلي للعمل البیئي، والذي یعتبر قاعدة عمل ترتكز علیھا الجماعات      

  :إعداد سیاستھا في مجال التنمیة البیئیة ، جملة من المحاور والمتمثلة في المحلیة أو الإقلیمیة في

 ضرورة إحداث تعاون بین البلدیات لمواجھة التدھور البیئي ، وتسییر المخاطر الكبرى. 

  ضرورة إیجاد تسییر مستدیـم للموارد البیولوجیة والطبیعیة ، واعتماد نظام التخطیط

 .حترام  تجانس الخصوصیات لمختلف  العناصر الطبیعیةوالتسییر المحلي المبني على ا

 إشراك المواطنین واستشارتھم في مجال صنع القرار البیئي.  

  : كما تضمن  الجزء الثالث  الخاص بالمؤشرات الخاصة لتقییم الوضع البیئي على مایلي
                                                           

،جامعة ابو بكر بلقاید غیر منشورة وناس یحیى،الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،رسالة دكتوراه في القانون العام1
  .58، ص 2007،تلمسان، الجزائر، 

 ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر)  حالات بلدیة قسنطینة (بوھنقل زولیخة، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة 2
  .318، ص2007، قسـم التھیئة العمرانیة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، غیر منشورة في التھیئة الإقلیمیة 
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 لفترة قیام البلدیات بعملیات جرد وإحصاء لمختلف  البیانات البیئیة ومعالجتھا خلال ا

على ت مالیة لكل برنامج مقترح للتدخل ، وتخصیص غلافا2004 –2001الممتدة مابین 

 .المستوى المحلي

كما أثار نظام عمل المیثاق البلدي حول التنمیة البیئیة والتنمیة المستدامة، الكثیر من       

، وكذا طرق  الغموض حول كیفیة التمویل ، وكیفیة انجاز العملیات المرتبطة بحمایة البیئة

إجراء الرقابة ، وھذا نظرا لكونھ مجرد وثیقة أخلاقیة ومعنویة تقوم بتوعیة و تحسیس 

   1.الجماعات  الإقلیمیة بضرورة الإعتناء  بحمایة البیئة

و تبقى ھذه الإشكالیات العالقة للمخططات المحلیة عائق أمام عرض دقیق لعلاقة 

البیئة وبذلك یكتسي الغموض  في تسییر وحمایة الجماعات الإقلیمیة مع السلطات المركزیة

  .2 حدود مسؤولیة الجماعات الإقلیمیة في تنفیذ توجیھات ھذه المواثیق البیئیة المحلیة

 المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابھھا:رابعا

في ظل تنامي المتزاید لمشكل النفایات في الجزائر وانعكاساتھا على سلامة البیئة 

السبل الناجعة  لإیجادضرورة التدخل مما استوجب  ،ونظافتھا خاصة على المستوى المحلي

  .لمواجھتھا والتخطیط لإدارتھا

المتعلق بتسییر النفایات المنزلیة ومراقبتھا  19- 01ھذا ما أدى إلى صدور القانون رقم 

نفایات المنزلیة من اجل ال تتلاءم مع بطریقة العام لكیفیة التعامل الإطار وضع الذي، 3وإزالتھا

 كما ، 4للنفایات العقلانیة والبیئیة المعالجة مبدأ ھذا القانون على نص حیث بیئة نظیفة وسلیمة،

على  وآثارھا عن النفایات الناجمة بالأخطار تحسیس وإعلام المواطن بضرورة البلدیات ألزم 

 .5الصحة والتدابیر المتخذة للوقایة منھا 

                                                           
، ) التطورات الراھـنة والإشكالیات القــانونیة والمــادیة الــتي یثــیرھا( وناس یحیى، التخطیط البیئي المحلي في الجزائر 1

  .159ص  ،2005، أدرار، الجزائر، ماي 06عدد مجلة الحقیقة،
  .60وناس یحیى ، الآلیات القانونیة لحمایة البیئیة في الجزائر، مرجع سابق ، ص  2
  مصدر سابق، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا،2001دیسمبرسنة 12المؤرخ في 19-01قانون  3
  .نفس المصدر،یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا،2001دیسمبرسنة 12،المؤرخ في19-01قانون من   13المادة 4
  .,نفس المصدرالنفایات ومراقبتھا وإزالتھا،، یتعلق بتسییر 2001دیسمبرسنة 12،المؤرخ في19-01من قانون  02لمادة ا5



 الاطار القانوني للجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا:  الثاني الفصل

 

56 

ذلك   إستوجب تفرزھا التي النفایات حجم وما یقابلھا من تزاید المدن حجم  لتزاید ونظرا

 من 29 المادة بموجب تكرس ما وھذا المنزلیة ، النفایات لتسییر بلدي مخطط وإنشاء إستحداث

  1."شابھھا ما و المنزلیة النفایات لتسییر بلدي مخطط ینشأ" بنصھا 01-19القانون

سلطة رئیس المجلس  تحت شابھھا وما المنزلیة تالنفایا لتسییر البلدي المخطط ویعد

 للتھیئة الولائي المخطط وان یوافق البلدیة إقلیم كافة المخطط یغطي أن ویجب البلدي الشعبي

 والنشر الإعداد تفاصیل أما ،2 إقلیمیا  المختص الوالي إلى علیھ المصادقة كما تعود مھمة

حدد بموجب المرسوم التنفیذي الم 2007نة صدر س الذي التنظیم على أحالھا فقد والمراجعة

رقم  3لكیفیات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابھھا ومراجعتھا 

 أشارت التي التنظیم ھذا من 4 المادة بنص تقیدا للمخطط نموذجي بملحق مرفقا 07-205

 للنموذج وفقا تم شابھھا وما النفایات لتسییر البلدي المخطط و تشكیل إعداد أن العبارة بصریح

  . الملحق بھ

 المخطط محتوى وإزالتھا ومراقبتھا بالنفایات المتعلق القانون من 30 المادة تناولتكما 

 لتسییر البلدي المخطط یتضمن" :یلي كما وذلك شابھھا، وما المنزلیة النفایات لتسییر البلدي

 : أساسا شابھھا وما المنزلیة النفایات

 مع البلدیة إقلیم في المنتجة الھامدة والنفایات شابھھا وما المنزلیة النفایات كمیات دجر 

 .وخصائصھا مكوناتھا تحدید

 البلدیة إقلیم في الموجودة المعالجة ومنشآت مواقع وتحدید جرد. 

 الحاجات  تلبي التي المنشآت لاسیما النفایات معالجة قدرات یخص فیما الاحتیاجات

 .المتوفرة القدرات الاعتبار بعین الأخذ مع البلدیات من مجموعة أو لدیتینلب   المشتركة

 جدیدة منشآت لإنجاز تحدیدھا الواجب الأولویات. 

                                                           
  .مصدر سایق ،یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا،2001دیسمبرسنة 12،المؤرخ في19-01من قانون  29المادة 1
    .نفس المصدر، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا، 2001دیسمبرسنة 12،المؤرخ في19-01من قانون  31المادة2
،یحدد إجراءات إعداد المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة 2007سنة جوان 30،مؤرخ في 205-07رسوم تنفیذي رقـمم 3

  .2007سنة جویلیة 01صادر في  43عدد.وما شابھھا ومراجعتھ و، ج ر
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 الإمكانیات مراعات مع وفرزھا ونقلھا النفایات جمع بأنظمة المتعلقة الاختیارات 

  1 ."التطبیق حیز لوضعھا الضروریة والمالیة الاقتصادیة        

 عملیة وضبط لتسییر جیدة  حضاریة أنھ وسیلة حول مضمون ھذا المخطط القول نیمك ما

 .المحلیة الھیئات قبل من تجسیده بشرط ولكن النفایات، وإزالة جمع

  .الساحلیة المناطق وتھیئة لتسییر ديلالب المخطط :خامسا

 الوضع خطورة إلى 2000 لسنة جزائر في ومستقبلھا البیئة لحالة الوطني التقریر تطرق

 الحضري والنمو المكثف الصناعي التطور نتاج والشاطئیة البحریة المناطق دهھتش الذي

 ملائمة وسیاسة استراتیجي إطار تھیئة تقتضي للإقلیم المستدامة التھیئة نأ مدلیا الفوضوي،

 إلى أشار ذلك بلوغ ولغرض للبلاد، الساحلي والشریط الداخلیة المناطق بین التوازن لإحداث

 المباشرة بأھمیة التطلعات مدعما تلك المجال، ھذا في والمؤسساتیة القانونیة الآلیات تفعیل میةأھ

 تشكیل بإعادة المتعمقة كالأنشطة منھا والحد المتدھورة الأوضاع لتسویة علاجیة بأعمال

 ةلحمای وقائیة بأعمال مالقیا فة،لالمت الكثبانیة والمجموعات اتیجیةرالإست الفضاءات وترمیم

  .2روھوالتد وثلالت مخاطر نم الساحل

المتعلق بحمایة الساحل  02- 02 رقم القانون اصدر المشرع الجزائري إطار وفي ھذا

 للمناطق المدمج التسییر مجال في الوطنیة السیاسة انشغالات خلالھ منجسد والذي  ،3وتثمینھ

 الجھة باعتبارھا ،لالمجا ھذا في ھامة صلاحیات المحلیة للجماعات خولحیث  ، الشاطئیة

یجب :"من ھذا القانون  4المادة  تحیث نص ، وتنمیتھا الشواطئ حمایة بمھمة ارتباطا الأكثر

  :أن  المعنیة والتعمیر التھیئة أدوات إعداد إطار في الإقلیمیة والجماعات على الدولة

 الساحل عن بعیدة مناطق نحو القائمة الحضریة المراكز توسع توجیھ على تسیر 

 .البحري لشاطئوا

                                                           
  .مصدر سابقھا، ، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالت2001دیسمبرسنة 12،المؤرخ في19-01قانون من  30المادة 1
  .51، صمرجع سابقتواتي شافیة ، براني فطمة ، الالیات القانونیة للجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المستدامة،   2
فیفري 12الصادر في ،  10عدد، ج ر، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ ،2002فیفري  05مؤرخ في  02-02القانون رقم  3

2002.  
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 وثائق في السیاحي، أو الثقافي أو الطبیعي أو الإیكولوجي الطابع ذات المواقع تصنف 

 علیھا، البناء منع لارتفاق خاضعة مصنفة كمساحات الساحل، ھیئةت

 بالبیئة مضرا اھنشاط یعد التي القائمة الصناعیة المنشآت تحویل على وتعمل تشجع 

  ".1 ملائمة مواقع إلى یةلالساح

 بتطویر الالتزام إطار في یة،لالساح المناطق حمایة ىلع مضمونھ في نالقانو نص كما

 وبما إقتصادي، نحو ىلع الفضاء شغل وحتمیة وجوب مع اھوترقیت الساحل ىلع الأنشطة

 .2البیئي الوسط ورھتد في یتسبب لا

 بموجب الھاحسو یئةھوت لتسییر مخطط بإنشاء الإطارفي ھذا  یةلالساح دیاتلالب متقو إذ

 في یةلالساح المنطقة وتسییر لتھیئة مخطط ینشأ :" 3ھوتثمین الساحل حمایة نقانو نم 26 المادة

 یسمى منھا، الحساسة لاسیما الشاطئیة، الفضاءات حمایة أجل من بحر،لل المجاورة دیاتلالب

 بھا عمولالم والتنظیمات القوانین في المحددة الأحكام جمیع ویتضمن الشاطئ، تھیئة مخطط

   .القانون ھذا وأحكام

  ."التنظیم طریق عن تنفیذه وكیفیات ومحتواه الشاطئ تھیئة مخطط إعداد شروط تحدد

  الضبط الإداري المحلي كوسیلة لحمایة البیئة وتنمیتھا: المطلب الثاني

ئة إن من أھم مھام وواجبات الإدارة المركزیة والمحلیة الالتزام بتوفیر الحمایة اللازمة للبی

والعمل على إنمائھا ، وذلك  بوسائلھا الضبطیة المعروفة ، إذ فالحاجة إلى  بیئة  نظیفة وسلیمة 

  .من صلب مسؤولیات الجماعات المحلیة و التي تمارسھا بواسطة الضبط الإداري

حیث تسعى الإدارة  عن طرق الضبط الإداري إلى تحقیق جملة من الأھداف والغایات 

و منھا ما ھو حدیث ، المتمثل في تحقیق الأمن و الصحة و السكینة العامة  منھا ما ھو تقلیدي و

تماشیا مع التطورات المستجدة و المتمثلة في المحافظة على الأخلاق و الآداب العامة وحمایة 

  .4و كذا حمایة النظام العام الجمالي الاجتماعيو  الاقتصاديالنظام العام 

                                                           
  .مصدر سابق، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ ،2002فیفري  05مؤرخ في  02-02رقم  القانون من 4المادة  1
  .نفس المصدر، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ ،2002فیفري  05مؤرخ في  02-02القانون رقم  من 6المادة  2
  فس المصدرن، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ ،2002فیفري  05مؤرخ في  02-02القانون رقم  من 26المادة  3
مذكرة ماستر غیر ، )دراسة مقارنة(رة الجزائراالرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري بالاد،  عبورة محمد رضا4

 .23-18ص ، ص2018-2017، جامعة عبدالحمید بن بادیس مستغانممنشورة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة ، 
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وكذا وسائل  وم  الضبط الإداري وخصائصھ  كفرع أولإلى مفھوعلیھ ارتأینا التطرق    

  .الضبط الإداري في الفرع الثاني 

  .مفھوم  الضبط الإداري وخصائصھ:الفرع الأول

  .سنتطرق إلى عنصر الضبط الإداري من خلال تعریفھ وذكر أھم خصائصھ

 تعریف الضبط الإداري: أولا 

سیادة :" بأنھالفقھ الفرنسي ھوریو  ھعرف،حیث  تعددة التعاریف الفقھیة للضبط الإداريلقد 

  1."الوقائي للقانونالتطبیق  النظام والسلام الاجتماعي عن طریق

بأنھ حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قیودا :"عرفھ الدكتورسلیمان الطماوي  كذلك

  2".تحد من حریاتھم بقصد حمایة النظام العام 

ھو كل الأعمال والإجراءات والأسالیب الضبط الإداري :"عرفھ عمار عوابدي كما

القانونیة والمادیة والفنیة التي تقوم بھا الإدارة المختصة ،وذلك بھدف ضمان المحافظة على 

  3"القانوني للحقوق والحریات السائدة في الدولةالعام بطریقة وقائیة في نطاق النظام النظام 

اري ، و من زوایا متعددة غیر أن كما یمكن إعطاء تعریفات كثیرة و متنوعة للضبط الإد

  .المعیار الموضوعيوھما المعیار العضوي على معیارین للتعریف بالضبط ، و الفقھ ركز كثیرا

   :العضوي معیارال

 القیام تتولى التي والھیئات الأجھزة مجموعة أنھ على الإداري الضبط تعریف یمكن

  4 .العام مالنظا على للمحافظة تھدف التي والإجراءات بالتصرفات

  : المعیار الموضوعي

من منطلق ھدا المعیار یمكن تعریف الضبط الإداري على أنھ مجموعة الإجراءات 

والتدابیر التي تقوم بھا الھیئات العامة حفاظا على النظام العام ، أو أن الضبط یكمن في إحدى 

و یمثل ھذا النشاط نشاطات السلطات الإداریة و ھذا المعنى ھو الأھم في القانون الإداري، 

                                                           
مذكرة ماستر غیر منشورة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة ، جامعة  ،)السلطات والضوابط(لوصیف حولة ، الضبط الإداري 1

 .09، ص2015- 2014محمد خیضر بسكرة ،
 .07، صمرجع سابق، )دراسة مقارنة(رة الجزائراالرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري بالاد،  عبورة محمد رضا2
 .08-07،صنفس المرجع،  عبورة محمد رضا3
 .10، صمرجع سابقمذكرة ، )السلطات والضوابط(ط الإداريالضب،  لوصیف حولة 4
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مجموع التدخلات التي تجسد في شكل تنظیمات تھدف من جھة إلى رفع القیود على حریة 

  .الأفراد لممارستھم لبعض النشاطات ، و من جھة أخرى إلى حمایة النظام العمومي

نستخلص من التعاریف السابقة للضبط الإداري ، على أنھ مجموعة من الإجراءات التي 

ات الإداریة المختصة و مساھمتھا في إقامة النظام العام عن طریق إتخاذ تتخدھا السلط

التنظیمات اللازمة ، منھا ما یتعلق بالنظام العام و ھذا ما یسمى بالضبط الإداري العام ، و منھا 

  .1ما یتعلق ببعض المجالات الخاصة تسمى بالضبط الإداري الخاص

  :الضبط الإداري العام -1

رات والتدابیر والإجراءات المتخذة من طرف الإدارة في جمیع ھو مجموعة القرا

المجالات وأوجھ النشاط الفردي بھدف المحافظة على النظام العام ووقایتھ بعناصره التقلیدیة 

  .والحدیثة وبصفة وقائیة لمنع حدوث الاضطرابات والفوضى

ضبط إداري  إلى ویصنف ھذا النوع من الضبط الإداري حسب مجال تطبیقھ أو إعمالھ

عام وطني یشمل مجالھ جمیع الإقلیم بغض النظر عن التخصص وضبط إداري محلي یشمل 

  .2 تطبیقھ في جزء من معین من الإقلیم كالولایة والبلدیة

الإجراءات المتخذة في شتى المجالات للحفاظ ویقصد بھ مجموع السلطات و التدابیر  كما

العامة مسندة للسلطات العامة بھدف ممارستھا بصورة على النظام العام، أي الضابطة الإداریة 

       عامة، اتجاه كل نشاط و في كل میدان، إن السلطات المخولة لتلك الضابطة العامة تستطیع أن 

یم معین، وھذه تتدخل في كل ما یمس النظام و الأمن و السكینة و السلامة العامة ضمن إقل

الوالي  مستوى الوطني ،الوزیر على مستوى وزارتھ،رئیس الدولة على الفي  تتمثلالسلطات 

  3 .رئیس المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدیة  ،على مستوى الولایة

                                                           
1 - https://ar-ar.facebook.com/droitetsciencepo/.../312706558883140 le 17-05-2019 à20h :  47 mn 

 
،جامعة محمد لمین قانون عام رشي الھام، الضبط الإداري محاضرة  غیر منشورة القیة على طلبة السنة الثالثة حقوقخ 2

  .25-24، ص2016- 2015،-2-دغباج سطیق 
3 almerja.com/reading.php?idm=102398 le 17-05-2019 à21h : 26mn 
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  .الضبط الإداري الخاص-2 

، بتقیید المقصود بالضبط الإداري الخاص صیانة النظام العام في إطار ضیق     

ط محدد، فنكون في مواجھة ضبط إداري النشاطات الفردیة وحریاتھم في مجال وقطاع أو نشا

  :خاص من حیث

  : الھیئة التي تمارس وظیفة الضبط الإداري -

حیث یكون ضبطا إداریا خاصا إذا مورس من طرف ھیئة مختلفة مبدئیا عن الھیئة      

المختصة بالمحافظة على النظام  العام كأن تتحول سلطة الضبط الإداري من رئیس البلدیة إلى 

  .الوالي

  :التدابیر المتخذة-

قد یكون ضبطا إداریا خاصا عندما یمارس بتدابیر وإجراءات مختلفة عن تلك       

الممارسة بموجب الضبط الإداري العام فمثلا في مجال السینما لا یمكن لوزیر الثقافة اخذ قرار 

  .منع الرخصة إلا بعد استشارة لجنة تصنیف الأعمال السنماتوغرافیة

  : دالھدف المحد-

یكون الھدف من الضبط الإداري الخاص مختلفا كلیا أو جزئیا عن ھدف الضبط       

الإداري العام وھو الحفاظ على النظام العام فمثلا ھدف وظیفة الضبط الإداري في مجال الصید 

  ھو حمایة بعض أصناف الحیوانات في طریقھا إلى الانقراض

  :الموضوع-

ا تعلق بتنظیم نشاط معین بتشریعات خاصة بالنظر إلى یكون ضبطا إداریا خاصا إذ      

، حیث تمنح سلطة الضبط الإداري سلطة اكبر من سلطة الضبط خطورة وأھمیة النشاط

  .الإداري العام

  :الأشخاص-

  .1كان یخص طائفة معینة من الأشخاص كالأطباء إذاخاصا  إداریایكون ضبطا      

                                                           
  .26-25، صمرجع سابق خرشي الھام، الضبط الإداري ، 1
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  خصائص الضبط الإداري: ثانیا

الضبط الإداري بمجموعة من الصفات التي تمیزه عن غیره من نشاطات الإدارة  یتمیز    

  : ، ویمكن حصرھا في ثلاث  صفات أساسیة 

   الصفة الوقائیة: 1

، كون القرارات الإداریة بدر المخاطر على الافراد یتمیز الضبط الإداري بالطابع الوقائي

لاضطرابات والمخاطر بإتخاذ الإجراءات المتخذة في مجال الضبط الإداري ھدفھا منع وقوع ا

فالجماعات المحلیة من خلال أنظمة الحظر و  ،1الضروریة مسبقا أي قبل الإخلال بالنظام العام 

التراخیص یمكن لھا أن تضبط  وتمنع كل ما من شأنھ أن یشكل خطرا أو یھدد سلامة البیئة ، 

المقام الأول تنبیھ المواطنین من الأعمال وبالتالي فتأمین النظام العام والحفاظ علیھ یعني في 

  . والتصرفات التي یمنع من الإتیان بھا

  الصفة الانفرادیة للضبط الإداري:  2

یأخذ الضبط الإداري في جمیع الحالات شكل الإجراء الإنفرادي أي شكل أوامر تصدر 

یمیة  كالأمر بغلق من السلطة الإداریة أي القرارات الإداریة سواء كانت قرارات فردیة أو تنظ

فموقف المواطن إتجاه أعمال الضبط الإداري ھو وجوب الإمتثال  ،محل تجاري مثلا

للإجراءات التي إتخذتھا الإدارة في ھذا الإطار وھذا وفقا لما یحدده القانون وتحت رقابة السلطة 

  2. القضائیة

  الصفة التقدیریة: 3      

الأوامر شرط أن یكون ذلك ضروریا وألا یكون  تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في إصدار

فالسلطة التقدیریة أمر یتصل بتطبیق القواعد القانونیة  ،ھناك نص یمنع إصدار الأوامر الفردیة 

ومن ثمة فإنھا ترجع بالدرجة الأولى إلى موقف المشرع عند سن القواعد القانونیة، فالإدارة 

فعندما تقدر الإدارة أن  ،القانونیة  تصاصاتھااختتمتع بقسط من حریة التصرف عندما تمارس 

                                                           
، كلیة  مذكرة ماستر في غیر منشورة ، في حمایة البیئةالإقلیمیة آلیات تدخل الجماعات  ، دطھروست كمال، ناوي احم  1

  .43ص ،2013-2012 ، جامعة عبدالرحمان میرة بجایة الحقوق والعلوم سیاسیة ،
  .44ص ،نفس المرجع ، في حمایة البیئةالإقلیمیة آلیات تدخل الجماعات  ، طھروست كمال، ناوي احمد 2
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 یقابلھ مبدأ الحیطة في المبادئ العامة. خطر، یتعین علیھا التدخل قبل وقوعھ عملا ما سینتج عنھ

  .1 لحمایة البیئة

  وسائل الضبط الإداري:الفرع الثاني

ط بغیة ضمان حمایة فعالة ومستدامة للبیئة توجب ضرورة  إستخدام سلطات الضب    

حیث متع بھا ھذه الأخیرة ،، نظرًا للإمكانیات المادیة و البشریة التي تت الإداري المخولة للإدارة

  .2تقوم  بإتخاذ إجراءات وأعمال إداریة وقانونیة بھدف المحافظة على النظام العام

ادیة ، وقد صنف الفقھ وسائل الضبط الإداري إلى نوعین ھما الوسائل  القانونیة والوسائل الم    

حیث تشمل الوسائل القانونیة كل من اللوائح التنظیمیة أو لوائح الضبط الإداري وكذا القرارات 

والأوامر الفردیة الصادرة عن ھیئات الضبط المحلیة ، أما في ما یخص الوسائل المادیة 

زام فتتضمن إستخدام القوة الجبریة كحق للتنفیذ المباشر للقرارات التنظیمیة دون سبق الالت

   3. باللجوء إلى القضاء

  الوسائل القانونیة: أولا

 ،وتنمیتھا البیئة حّمایة استخدامھا مّن یرجى المتعددة، الّفنیة السبل من الّمشرع جّانب تملك

  :وتتمثل ھذه الوسائل فیما یلي

  )المنع(الحظر 1 -

ھو حظر الإتیان لبعض التصرفات التي یقدر القانون مدى خطورتھا وضررھا على 

 ، تھدف من خلالھا منع إتیانالإداري  الضبط سلطات تلجأ إلیھا التي الوسیلة وھو  4.البیئة

 تقوم الإدارة قانونیة وسیلة والحظر ممارستھا، عن تنجم التي الخطورة بسبب التصرفات بعض

وسیلة إلزامیة وقائیة الغرض منھا منع  وبذلك فھو ،5عن طریق القرارات الإداریة بتطبیقھا

                                                           
  44ص ،مرجع سابق ، في حمایة البیئةالإقلیمیة آلیات تدخل الجماعات  ، كمال، ناوي احمد طھروست 1
 ، 2000،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،بدون طبعة،)النشاط الإداري :(عوابدي عمار،القانون الإداري،الجزء الثاني2

  35-36.ص
 ریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الإداريمعیفي كمال ، آلیات الضبط الإداري حمایة البیئیة في التش 3

  65، ص  2011، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة ، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، غیر منشورة 
، مصرامعة  الجدیدة ، ، دار الجبدون طبعة،)  النظام القانوني لحمایة  البیئیة(:الدسوقي عطیة ، الأمــن البـیئي طارق إبراھیم  4

  .351ص ،2009
  .132، ص2002،منشاة المعارف ، مصر، بدون طبعةماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء التشریع ،  5
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 الفعل الضار بالبیئة حفاظا علیھا وانماءا لھا، وقد یكون ھذا الحظر مطلقا أو نسبیا بحیث إتیان

ویمكن القول أن الحظر المطلق یتمثل  البیئة، قانون لقواعد واضحة المطلق صورة الحظر یجسد

 في إتیان بالأفعال معینة ما لھا من أثار ضارة  بالبیئة منعا تاما لا استثناء فیھ ولا ترخیص

  .، كمنع رمي القمامات في الأماكن الغیر محددة من طرف البلدیةبشأنھ

ینص المشرع على منع إتیان بعض الأعمال من  حینما فھو النسبي للحظر بالنسبة أما

شأنھا الإضرار بالبیئة وفي ھذه الحالة یكون الحظر مرھونا بشروط وھي ضرورة استیفاء 

الة یربط المشرع إتیان التصرف بشرط الحصول إجراءات الترخیص الإداري ، ففي ھذه الح

  .1على ترخیص إداري بشأنھا

   )الإلزام( الأمر 2

نظام  یجد الخاصیة ھذه فمن آمر، تنظیمي طابع ذو أنھ البیئة، حمایة قانون ممیزات من

 الوقائي كان أبرزھا مبدأ النشاط مجموعة من المبادئ  یحكم ھذا القانون كما الإلزام مصدره،

  .2المصدر عند البیئیة بالأولویة الأضرار وتصحیح

كما یستخدم الإلزام أو الأمر عموما من أجل إصلاح الأضرار التي تلحق بالبیئة وكذا 

 حالة البلدي في الشعبي المجلس رئیس حیث یأمر،  3إزالتھا وإرجاع الحال إلى ما كان علیھ

، فورا  بھا الوالي الظروف ویعلم تقتضیھا التي الأمن تدابیر بتنفیذ والوشیك ، الجسیم الخطر

للسقوط مع إحرام  الآیلة والبنایات والعمارات الجدران بھدم الأشكال ، نفس ضمن یأمر وكما

  ،4التشریع والتنظیم المعمول بھما

  ) الإذن( الترخیص -3

نطاق الضبط  استعمالا في الأسالیب أكثر من الرخصة أو الترخیص أسلوب یعتبر

 الإدارة عن الصادر ذلك الإذن ، عملا من أعمال القانون باعتباره بھ یقصد الذي الإداري،

                                                           
  .41، صتواتي شافیة ، براني فطمة ، الآلیات القانونیة للجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المستدامة، مرجع سابق 1
  .مصدر سابق، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، 2003جویلیة  19المؤرخ في 03-10نون رقم قامن  3المادة 2
  .152،صمرجع سابقلموسخ محمد، دور الجماعات المحلیة في التنمیة البیئیة،  3
  ر سابقمصد ، المتعلق بالبلدیة ، 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11القانون من 3و 2فقرة 89المادة 4
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وھو كذلك الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط في إطار  ،1معین نشاط لممارسة

  . 2شروط محددة

كما یصدر الترخیص عن السلطات المركزیة أو المحلیة  وفي ھذا الإطار تعد رخصتي    

 موجبلمنشأت المصنفة من أھم التراخیص الممنوحة للجماعات المحلیة  فو استغلال ا البناء

 الشعبي المجلس والتعمیر یخول للوالي ولرئیس التھیئة قانون من التوالي على66 و 65 المواد

 البلدي المجلس الشعبي رئیس ھو البناء رخصة مانح في فالأصل ، البناء رخصة منح البلدي

 :حالتین في وتكون 65 المادة بمقتضى

 یغطیھ قطاع في الواقعة البناءات أو الإقتطاعات لجمیع بالنسبة للبلدیة بصفتھ ممثلا 

 .نسخة على الوالي إطلاع وجوب مع شغل الأراضي مخطط

 الرأي على الإطلاع بعد شغل الأرضي مخطط غیاب حالة في للدولة ممثلا بصفتھ 

  3 .للوالي الموافق

 التھیئة قانون من 66 المادة علیھا نصت حالات ثلاثة في البناء رخصة فیمنح الولي أما     

  : في تتمثل والتي والتعمیر

 العمومیة وھیاكلھا والولایة الدولة لحساب المنجزة والمنشآت البنایات. 

 الإستراتجیة والمواد الطاقة وتوزیع والنقل الإنتاج منشآت. 

 -4 .اصةخ طبیعة ذات أقالیم في الواقعة والبناءات الأرض إقتطاعات  

 إذا ما حالة في البناء رخصة منح رفض والوالي البلدي الشعبي المجلس لرئیس أنھ كما

 أو الخضراء المجاورة المساحات طبیعة مع تتماشى لا ، أو5بالبیئة ضارة عواقب لھا كانت

  .6الفلاحي أو الغابي  النشاط تعرقل

المرسوم  من 20 المادة المصنفة فقد حددة المنشات في ما یخص تسلیم رخص استغلال أما

  : وفق التقسیم التالي الرخص منح ھذه  على سلطة المؤسسات المصنفة على المطبق التنفیذي

                                                           
  .35، صتواتي شافیة ، براني فطمة ، الآلیات القانونیة للجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المستدامة، مرجع سابق  1
  .47ص ، مرجع سابق،  في حمایة البیئةالإقلیمیة آلیات تدخل الجماعات  ، طھروست كمال، ناوي احمد2

  .مصدر سابق،یتعلق بالتھیئة والتعمیر ، 1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90قانون 65المادة  3
  .،یتعلق بالتھیئة والتعمیر ، نفس المصر1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90قانون 66المادة  4
  .مصدر سابق، یحدد القواعد العامة للتھیئة و التعمیر،1991ماي 28رخ فيؤ،الم175- 91من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة  5
  .العامة للتھیئة و التعمیر،نفس المصدر القواعد،یحدد 1991ماي 28رخ فيؤ،الم175- 91التنفیذي رقم من المرسوم20المادة  6
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 للمؤسسات بالنسبة المعني، والوزیر بالبیئة المكلف الوزیر بین مشترك قرار بموجب 

 .الأولى الفئة من المصنفة       

 الثانیة الفئة من المصنفة للمؤسسات بالنسبة إقلیمیا المختص الوالي من قرار بموجب . 

 للمؤسسات بالنسبة إقلیمیا المختص البلدي الشعبي المجلس رئیس من قرار بموجب 

  . 1الثالثة الفئة من المصنفة

 الخاضعة المنشآت المشرع رتب فقد المنصفة بالمنشآت الخاص التنظیم إلى وبالنظر 

 ومن أصناف، ثلاثة إلى استغلالھا عن تنجم التي المساوئ أو الأخطار درجة حسب للترخیص

 من 42 علیھ المادة نصت الذي التقسیم ھذا إلى النفایات معالجة منشآت خضوع أیضا القبیل ھذا

 .19-01 القانون

 المتعقل 144-07رقم  التنفیذي المرسم المصنفة المنشآت قائمة إلى بالتفصیل أشار وقد

 المنشآت قائمة بالتفاصیل یبین بملحق أرفق لذيوا البیئة ، لحمایة المصنفة المنشآت بقائمة

  .2لھا الملائمة الدراسة بنوع منشأة كل ویربط المصنفة

  الوسائل المادیة: ثانیا 

یقصد بأعمال وإجراءات الضبط الإداري المادیة مجموعة الأعمال و الإجراءات  التي 

   3.د آثار قانونیة معینة تقوم  بھا سلطات وھیئات الضبط الإداري ولا تقصد القیام بھا تولی

حیث یمكن للإدارة استخدام القوة المادیة دون الحاجة للجوء إلى القضاء لمنع الإختلال      

بالنظام العام  وذلك تفادیا لإجراءاتھ البطیئة ، وكمثال على  إستخدام القوة المادیة  للمحافظة 

اصة وحجز الآلة المحدثة للضجیج أو الحرائق ولو كانت في الأماكن الخ إطفاءعلى النظام العام 

إزالة أي قطعة منھا لجعلھا غیر صالحة للإستخدام ، أو مصادرتھا مؤقتا أو نقلھا إلى مخازن 

  . 4الإدارة المختصة

ونظرا لمدى خطورة التنفیذ المباشر لأعمال وإجراءات الضبط الإداري على الحقوق 

بط الإداري بشروط في إستعمال وممارسة والحریات الفردیة ، تم تقیید  سلطات وھیئات الض

  : إمتیاز التنفیذ المباشر ومن ھذه القیود ما یلي 
                                                           

  ، یضبط التنظیم المطبق    2006مایو سنة  31مؤ رخ في  198-06القانون من المرسوم التنفیذي رقم من  20المادة  1
  .مصدر سابقعلى المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ،   
  .39، صالقانونیة للجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المستدامة، مرجع سابق  الآلیاتفیة ، براني فطمة ، تواتي شا  2
  36.،ص مرجع سابق ، ) الإداريالنشاط (الجزء الثاني:الإداريعوابدي عمار، القانون   3
  .48ص ،رجع سابقم ، في حمایة البیئة الإقلیمیةآلیات تدخل الجماعات  ، طھروست كمال، ناوي احمد4
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 لا یمكن لھیئات ورجال الضبط الإداري تنفیذ أعمال و إجراءات  الضبط الإداري تنفیذا 

 مباشر أو جبریا ، إلا إذا كانت ھذه الإجراءات مشروعة وقانونیة وإلا اعتبرت من أعمال

 .سف واستعمال السلطةالغصب و التع

  وجب عدم تنفیذ أعمال و إجراءات الضبط الإداري تنفیذا جبریا ومباشرا إلا إذا صادف

مقاومة ومعارضة من طرف المخاطبین والمعنیین بھذه الإجراءات والأعمال الضبطیة الإداریة 

قبل استعمال  وبعد إنذارھم ـ وإعطائھم  مھمة زمنیة معقولة لتنفیذ الأوامر و الإجراءات وذلك 

 .القوة والتنفیذ المباشر

 أن یكون التنفیذ الجبري و المباشر لأعمال و إجراءات  الضبط  الإداري محددا 

تعرقل تنفیذ  ومقتصرا على الإجراءات والأعمال اللازمة فقط لمواجھة المخاطر الداھمة والتي

  .قرارات وإجراءات الضبط الإداري

 والمباشر لأعمال و إجراءات  الضبط  الإداري لرقابة كما تخضع عملیة  التنفیذ الجبري

  . 1القضاء المختص

 الجزاءات الإداریة المترتبة عن مخالفة تدابیر الضبط الإداري البیئي:الفرع الثالث

خص المشرع الجزائري في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا وسائل وقائیة ھدفھا الحفاظ على 

، كما لم یتغاضى عن وضع في مقابلة الأخطار المحدقة بھا البیئیة من كل أشكال التلوث وجمیع

الوسائل الوقائیة جزاءات ردعیة أو ما تعرف بالجزاءات العقابیة ، حیث تتخذ ھذه الجزاءات 

  .في عدة صور من بینھا الاعذار ، وقف النشاط ،و سحب الرخصة 

  ) الإعذار( الإنذار : أولا 

أن توقع على المخالفین ، ویتضمن الإنذار  ھو اخف وابسط الجزاءات التي یمكن    

عرض لمدى خطورة المخالفة وجسامة الجزاء الذي یمكن أن یوقع في حالة عدم الإمتثال ، 

تتمثل عاقبة الإستمرار في المخالف رغم الإنذار في توقیع جزاءات أخرى إداریة أشد  وغالبا ما

- 03لأسلوب في قانون حمایة البیئة رقم ،  فنجد بعض تطبیقات لھذا ا2كالغلق أو إلغاء الترخیص

منھ وھو قیام الوالي باعذار مستغل المنشاه الغیر مصنفة والتي ینجر  25في نص المادة  10

                                                           
  .36- 37، مرجع سابق ،ص) الإداريالنشاط (الجزء الثاني:الإداريعوابدي عمار، القانون 1
  .49ص ،مرجع سابق ، في حمایة البیئة الإقلیمیةآلیات تدخل الجماعات  ، طھروست كمال، ناوي احمد2



 الاطار القانوني للجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا:  الثاني الفصل

 

68 

                    .1 عنھا أخطار أو أضرار تمس البیئة ویحدد لھا أجلا لإزالة تلك الأخطار والأضرار

  وقف النشاط: ثانیا 

ل أو النشاط المخالف والذي بسببھ تكون المنشاة ارتكبت عملا یقصد بھ وقف العم     

مخالفا للقوانین واللوائح ، وھو جزاء إیجابي یتسـم  بالسرعة في الحد من التلوث والإضرار 

بالبیئة ، لكنھ یبیح لجھة الإدارة الحق في إستخدامھ بمجرد أن یتبین لھا أي  حالة تلوث ، وذلك 

  .2إجراءات المحاكمة في حال المتابعة القضائیةدون إنتظار لما تسفر عنھ 

ولقد أورد المشرع الجزائري عقوبة الوقف الإداري في عدد من النصوص قانونیة ومن 

الذي یضبط التنظیم المطبق على  198-06من المرسوم التنفیذي  48بینھا ما نصت علیھ المادة 

ر مستغل المؤسسة المصنفة بضرورة المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة الذي  یتیح للوالي اعذا

إیداع تصریح أو طلب الرخصة أو مراجعة بیئیة وكذا دراسة خطر، وإذ لم یقـم المستغل بتسویة 

وضعیتھ  في أجل سنتین من تاریخ صدور المرسوم ، ویمكن للوالي أن یأمر بغلق المؤسسة ، 

   3. مؤقتة أو نھائیة  كما یمكن أن تكون عقوبة الوقف 

  سحب الرخص: ثالثا 

تعبر أسلوب سحب الرخصة من اخطر الإجراءات الإداریة التي خولھا المشرع للإدارة  

والتي یمكن بمقتضاھا تجرید المستغل الذي لم یجعل من نشاطھ مطابقا للمعاییر السلامة البیئیة 

المتضمنة في الرخصة ، وقد تعرف سحب الرخصة بأنھ تجرید القرار الإداري من قوتھ 

، وغالبا ما تكون  4یة بالنسبة للماضي والمستقبل عن طریق السلطة الإداریة المختصةالقانون

  : أسباب إلغاء تراخیص المشروعات أو المحال العامة في الأمور التالیة

  إذا أصبح استمرار تشغیل المشروع خطر داھم على الأمن العام أو الصحة العامة

 .أو البیئة یتعذر تداركھ

                                                           
  .مصدر سابقبیئة في إطار التنمیة المستدامة،، المتعلق بحمایة ال 2003جویلیة 19المؤرخ في03-10قانون رقم من  25المادة 1
  .109، صمرجع سابق معیفي كمال ، آلیات الضبط الإداري حمایة البیئیة في التشریع الجزائري،  2
، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة  2006ماي  31المؤرخ في 198-06رقم  تنفیذي من مرسوم 48المادة  3

  .ق مصدر ساب، البیئةلحمایة 
   80.، ص مرجع سابق، "حتمیة تحمیل الجماعات المحلیة مسؤولیة التنمیة البیئیة"بزغیش بوبكر، 4
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 غیر مستوفي للإشتراطات الأساسیة الواجب توفرھا فیھ،  إذا أصبح المشروع

   1.وكثیر من ھذه الإشتراطات یتعلق بحمایة البیئة 

  التي تتكلم  10-03من قانون  55ما تضمنتھ المادة تطبیقات ھذا النظام ومن بین

الوزیر  یمنحھاالتي كل المواد أو النفایات الموجھة للغمر عن تراخیص الشحن أو التحمیل 

استعمال وتعلیق وسحب  و لمكلف بالبیئة ونصت الفقرة الأخیرة منھا على شروط  تسلیما

 .2ھذه التراخیص تحدد عن طریق التنظیم

                                                           
  .51ص ،مرجع سابق ، في حمایة البیئة آلیات تدخل الجماعات الاقلیمیة ، طھروست كمال، ناوي احمد1
  .مصدر سابقة في إطار التنمیة المستدامة،،المتعلق بحمایة البیئ 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-10قانون رقم من  55المادة 2
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مس��اھمة الجماع��ات المحلی��ة ف��ي تجس��ید وتفعی��ل مس��ارات التنمی��ة البیئی��ة م��ن خ��لال تجل��ى ت

ل الترس�انة الھائل�ة بفض� ،المش�رع الجزائ�ري  اإیھ مجموعة الصلاحیات والضمانات التي خولھا

 والت�ي ج�اءت كنتیج�ة لتنفی�ذ ،البیئ�ي المنظم�ة للمج�ال وكذا الإجراءات  والتدابیر من التشریعات 

   . الضروف البیئیة المتدھورة أملتھاوقناعات محلیة  دولیة لالتزامات

 ،ف�ي ھ�ذا المج�ال صلاحیات ومھام عدة الولایة و البلدیة منلكل  الإطارسند في ھذا أحیث 

 .بالبیئة ذات صلةوكذا من خلال النصوص القانونیة  ، لعملھما المنظمةخلال النصوص من 

لھ�ا  تت�یحالت�ي تمتع�ت الجماع�ات المحلی�ة  بمجموع�ة م�ن الوس�ائل القانونی�ة والمادی�ة  كما  

وك��ذا حظ��ر إتی��ان  م��ع مب��دأ  حمای��ة البیئ��ة ووقایتھ��ا ، ىر وتوج��ھ جمی��ع الأعم��ال بم��ا یتماش��یطأت��

ع��ن مخالف��ة قواع��د الض��بط ج��زاءات إداری��ة ردعی��ة فق��د تترت��ب   ة بھ��ا ، وعلی��ھالض��ار الأفع��ال

  . تصل إلى حد سحب الرخصة أو وقف النشاطالبیئي  الإداري في المجال 

، استحدث المشرع الجزائري في ھذا المقام آلیات جدیدة من أجل امن البیئة وسلامتھا وقد

مدروسة بمنھجیة ات ورسم سیاسات محلیة مخطط انجازوتمثلت في القیام بدراسات وتحقیقات 

  .ومستقبل التنمیة البیئیة لحاضر ستشرافیةإ وبواقعیة

الجماع��ات المحلی��ة بھ��دف  المس��خرة  ف��ي ی��د الآلی��اتو  الض��مانات تل��كو ب��الرغم م��ن ك��ل 

ھ��دد س��لامة ت ت، بحی��ث أص��بح أحوالھ��ا ت��دھوراس��تمرار  ان��ھ یلاح��ظ إلاوتنمیتھ��ا، حمای��ة البیئ��ة 

  الممنوح���ة الوس���ائل   ت���ھاھ و كفای���ة  نجاع���ة   ع���دم یعن���يھ���ذا لا  أن إلا،  هدووج���والإنس���ان 

الحفاظ على البیئة ، وإنم�ا یع�ود الأم�ر إل�ى العدی�د م�ن الأس�باب  فيالمحلیة وعجزھا   للجماعات

  :ھي  الأسباب   تلك  أھم ومن  فاعلیتھا  التي أدت إلى عدم 

  ردع المخالف�ات ع�ن   وتغاض�یھا  البیئ�ة مایة حقانونا لھا تقصیر الھیئات المحلیة المخولة

  .أحیانافي ذلك والتواطؤ 

 منھ�ا  ع�اني ی الت�ي   البیئی�ة  بالمشاكل الأحیان  وجھلھم في بعض المواطنین   نقص وعي 

 .  بیئیھم سلامة  من  سلامتھم   وان ، محیطھم

 البیئی�ة  التنمی�ة تحقی�ق في ھذه الجماعات دور تفعیل اجل من المقترحة التوصیات أھم ومن  

  :نجد

 

 الخاتمة
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  بتطبیق السیاسة  وإجبارھا على الالتزام  المحلیة   على الھیئات فعلیة  رقابة  فرض 

 .البیئي مجال ال في   للدولة العامة 

 من   سواء بالبیئة   الضارة المخالفة   كل مرتكبي وردعیة على  عقوبات صارمة  توقیع  

 .ولة عن منح الترخیصؤأو الجھة المس  ب المشاریعاأصح أوالمواطنین   طرف

 ذات طابع بیئي تھتم بخدمة البیئة  محلیة  اتئوھی  اتالتشجیع على إنشاء جمعی العمل و 

 .وتنمیتھا

  محافظة على البیئة بین الافراد وضرورة التفعیل العمل التحسیسي الجواري لنشر ثقافة 

 .تحمل مسؤولیاتھم في ذلك

  وترقیتھا ةالبیئبللنھوض المعنویة اللازمة للجماعات المحلیة توفیر الإمكانیات المادیة و.   

 التنمویة بالأعمال المحلیة المتعلقة  المبادراتلتشجیع  والمعنویة المادیة الحوافز توفیر  

 .البیئیة

 عقد المؤتمرات والملتقیات والأیام التحسیسیة والدراسیة المھتمة بالبیئة. 

 والكفاءات وأھل  الاختصاص في المجال البیئي تالإطارا العمل على استقطاب وجلب 

 .لتدعیم العاملین المحلین في ھذا القطاع 

 ضرورة التنسیق بین الجماعات المحلیة فیما بینھا في ھذا المجال 

 البیئیة للتنمیة حافز وجعلھ الإعلام دور تثمین. 

 أو كما  یئةورسم السیاسات والتوجھات العامة المتعلقة بالب صنع في المواطن مشاركة 

 . التشاركیة بالدیمقراطیة یعرف

مرتبط بسلامة البیئة  وتطورھااستمرار بقاء الحیاة البشریة  أن القول یمكن الأخیر في

  .وھي مسؤولیة محلیة أكثر من وطنیة  ونموھا
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  :المصادر والمراجع قائمة

 باللغة العربیةـ 

 :القانونیة النصوص: أولا

  :التأسیسیةّ النصوص ـ1

الصادر  64،ج ر، عدد 1963سبتمبر  10، المؤرخ في 1963دستور الجزائر لسنة  -

  .1963سبتمبر 10في

الصادرة في  94، ج ر ، عدد  1976نوفمبر  22، المؤرخ في  1976دستور الجزائر لسنة  -

  .1976نوفمبر  24

 8 الصادرة في 9، ج ر، عدد 1989فیفري  23، المؤرخ في 1989دستور الجزائر لسنة  -

  .1989مارس 

الصادرة 76،ج ر، عدد 1996دیسمبر 07،المؤرخ في 1996لسنة  دستور الجزائر -

  .1996دیسمبر08في

 14یتضمن التعدیل الدستوري ،ج ر،عدد ،2016مارس سنة  6مؤرخ في  01-16قانون رقم  -

  .2016مارس 7الصادرة بتاریخ 

  :التشریعیة النصوص -2

،المتعلق بنظام الانتخابات،ج ر،عدد 2012جانفي  12المؤرخ في  01- 12قانون العضوي  -

  .2012جاني14،الصادر في01

،المتعلق بنظام الانتخابات،ج ر،عدد 2016اوت  25المؤرخ في  10-16قانون العضوي رقم  -

  .2016اوت28،الصادر في50

 06، المتعلق بالبلدیة ، ج ر ، عدد  1967جانفي  18المؤرخ في  24-67القانون رقم  -

  .1967جانفي  18رة في الصاد

 26المتضمن النظام العام للغابات ، ج ر، عدد  1984جوان 23المؤرخ في  12-84قانون -

  .1984جوان26بتاریخ 

الصادرة  46الصحة ، ج ر، عدد ب، المتعلق  2018 یولیو 16المؤرخ في  11- 18قانون رقم  -

   .2018 یولیو 29في 
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الصادرة  15، المتعلق بالبلدیة ، ج ر ، عدد  1990أفریل  07المؤرخ في  08-90القانون  -

  .1990أفریل سنة  11بتاریخ 

 52،المتعلق بالتھیئة والتعمیر، ج ر،عدد 1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90قانون -

اوت  14مؤرخ في  05-04،معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 02الصادر في 

  2004اوت 15صادرة في  51،ج ر،2004

، المتعلق بتسیر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا  2001دیسمبر 12المؤرخ في  01-19انون رقم ق -

  .2001دیسمبر  15الصادرة في  77،ج ر، عدد 

، متعلق بتھیئة الإقلیم وتنمیتھ المستدامة،ج 2001دیسمبر 12المؤرخ في 20-01القانون رقـم -

  .2001دیسمبر  15، صادر بتاریخ 77ر عدد

  10،المتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ،ج ر،عدد2002فیفري  05مؤرخ في  02-02قمالقانون ر -

  .2002فیفري 12،الصادر في 

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003جویلیة  19المؤرخ في 03-10قانون رقم  -

  .2003جویلیة  20الصادرة في  43المستدامة ، ج ر، عدد 

،الصادرة في  37، المتعلق بالبلدیة ، ج ر، عدد  2011جوان  22المؤرخ في  10- 11القانون  -

  .2011جویلیة  3

االصادرة في  12،المتعلق بالولایة، ج ر، العدد  2012فیفري 21المؤرخ في  07-12قانون ـ 

  .2012فیفري29

  :التنظیمیة النصوص -3

لغابیة الوطنیة یتعلق بوقایة الأملاك ا ،1987فبرایر سنة 10مؤرخ في  87-44مرسوم رقم   -

  .1987فبرایر 11صادر في 07وما جاورھا من الحرائق، ج ر عدد ،

،المنظم و المنسق للأعمال الموجھة لمكافحة 1987فبرایر سنة 10مؤرخ في  87/45مرسوم  -

  .1987فیفري11، بتاریخ 07حرائق الغابات داخل الأملاك غابیة الوطنیة،ج ر،عدد

،یحدد القواعد العامة للتھیئة والتعمیر 1991ماي 28 مؤرخ في175-91مرسوم تنفیذي رقم  -

 .1991جوان سنة  01صادر 26عدد ،والبناء،ج ر

 قائمة المصادر والمراجع



  

 

74 

یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ، 1991ماي 28مؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي رقم  -

ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك ، 

-09،معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1991جوان سنة  02صادر في 26دد ج ر ع

  .2009سبتمبر27صادر  55،ج ر،عدد 2009دیسمبر 22مؤرخ في  307

، یضبط التنظیم المطبق على  2006ماي  31المؤرخ في 198- 06مرسوم تنفیذي رقم  -

  .2006جوان  04الصادرة في 37المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ، ج ر عدد  

،یحدد كیفیات وإجراءات إعداد 2007جوان سنة 30،مؤرخ في 205-07مرسوم تنفیذي رقـم -

صادر في  43عدد،المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابھھا ونشره ومراجعتھ ، ج ر

 .2007جویلیة سنة 01

  :بـــــالكت :ثانیا

 الكتب العامة -1

  .1971، سنة مصر ة، الجزء الأول،بدون طبعة ،القاھرةثروة بدوي ، النظم السیاسی -

 المطبوعات دیوان الطبعة الثانیة، ، المقارنة المحلیة ، الادارة حسین مصطفى حسین -

  .1982 ، الجزائر الجامعیة،

 المحلیة الإدارة نظم في كفایتھا على أثره و المحلیة المجالس تشكیل ، الزغبي سمارة خالد -

  . 1993 ، الأردن عمان ، التوزیع و للنشر الثقافة دار مكتبة ، ،الطبعة الثالثة )مقارنة دراسة  (

سعیدان علي، حمایة البیئة من التلوث بالوارد الاشعاعیة والكمیائیة في القانون الجزائري ،  -

  .2008طبعة اولى، دار الخلدونیة ، الجزائر ،

 الفكر ،بدون طبعة، دار مقارنة دراسة ، الإداري القانون في الوجیز ، الطماوي محمد سلیمان -

  . 1982 ، القاھرة مصر ،العربي

 الفكر دار ،بدون طبعة مقارنة دراسة ، الإداري القانون مبادئ ، الطماوي محمد سلیمان -

  .2007 ،الإسكندریة مصر  العربي،

ابة، علاء الدین عشي ، شرح قانون البلدیة ،بدون طبعة،دار العلوم للنشر و التوزیع عن -

  .2011الجزائر ، 

  .2012عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، طبعة أولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر ، -
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،جسور  الطبعة الأولى عمار بوضیاف ، التنظیم الإداري في الجزائر بین نظریة و التطبیق ، -

  .2010.للنشر و التوزیع ، الجزائر

ري،الطبعة الثالثة،دیوان المطبوعات الجامعیة، عمار عوابدي، دروس في القانون الإدا -

  .1990الجزائر ، 

،الطبعة الاولى ، دیوان مطبوعات ) النظام الإداري (عمار عوابدي ، القانون الإداري  -

  .2007الجامعیة، الجزائر ، 

  2005، دیوان مطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، الثالثة عمار عوابدي ،القانون الإداري ،الطبعة -

دیوان  ،،بدون طبعة)النشاط الإداري :(عوابدي عمار، القانون الإداري ، الجزء الثاني  -

  . 2000المطبوعات الجامعیة ، 

 ، قرفي عمار مطبعة ، بدون طبعة، الجزائري الإداري القانون مبادئ ، مزیاني قصیر فریدة -

  .2001 ، الجزائر باتنة،

 مطبعة سخري، الوادي ،زء الأول ،بدون طبعةفریدة قصیر مزیاني ،القانون الإداري، الج -

  .2011،الجزائر

لباد ناصر، الأساسي في القانون الإداري،الطبعة الثانیة ، دار المجد للنشر والتوزیع ، سطیف  -

  .2011الجزائر ، 

محمد أحمد إسماعیل ،مساھمة في النظریة القانونیة للجماعات المحلیة الإداریة، دراسة مقارنة ـ 

  .2012الجامعي الحدیث، مصر، سنة  لقوانین الوضعیة، بدون طبعة ، المكتبلمختلف ا

 دار ،بدون طبعة،) الإداري النشاط ، الإداري التنظیم (الإداري القانون ، بعلي الصغیر محمد -

  .2013 ، عنابة الجزائر ، التوزیع و للنشر العلوم

 و للنشر العلوم دار بدون طبعة،، الجزائریة المحلیة الإدارة قانون ، بعلي الصغیر محمد -

  .2004 ، عنابة الجزائر ،التوزیع

 الدیوان أولى، طبعة الجزائر، في الغابات لحمایة الوسائل القانونیة الدین، نصر ھنوّني -

  .2001 الجزائر، التربویة، للأشغال الوطني
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  الكتب الخاصة -2

لحمایة البیئة في إطار التنمیة  سھیر إبراھیم حاجم الھیتي،الآلیات القانونیة الدولیة -

  . 2014المستدامة،الطبعة الاولى،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لینان ،

، بدون )  النظام القانوني لحمایة  البیئیة:(الدسوقي عطیة ، الأمــن البـیئي طارق إبراھیم -

  . 2009دار الجامعة الجدیدة،مصر، ،طبیعة

البیئة في ضوء التشریع،بدون طبعة،منشاة المعارف،  ماجد راغب الحلو،قانون حمایة -

  .2002مصر،

 :الجامعیة والمذكرات الرسائل :ثالثا 

  : دكتوراه حةوأطرـ 1

، الدور التنموي للجماعات المحلیة في الجزائر على ضوء التعددیة السیاسة، سعیدي الشیخ  -

جامعة جیلالي لیابس ة الحقوق ، كلیأطروحة لنیل شھادة دكتوراه في القانون العام غیر منشورة، 

  .2007-2006بسیدي بلعباس،

غیر وناس یحیى،الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتراه في القانون العام  -

  .2007جامعة ابو بكر بلقاید ، تلمسان ، ،منشورة 

،أطروحة دكتوراه  -والأفاق الواقع- ثابتي بوحانة، الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة والرقبة  -

في القانون العام غیر منشورة ،كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة ،جامعة ابي بكر بلقاید بتلمسان ، 

2014-2015.  

ح بن عثمان ، حقوق وحریات الجماعات المحلیة دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا، یشوـ 

  .2017،تلمسان بكر بلقاید ،تخصص قانون عام، جامعة ابوغیر منشورة  اطروحة دكتراه

  ماجستر  المذكرات -2

بوقریط عمر، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  -

جامعة منتوري بقسنطینة ، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، القانون العام غیر منشورة،

  .2007-2006الجزائر،
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، مذكرة )  حالات بلدیة قسنطینة (عات المحلیة في حمایة البیئة بوھنقل زولیخة، دور الجما -

لنیل شھادة الماجستیر في التھیئة الإقلیمیة غیر منشورة، قسـم التھیئة العمرانیة ، جامعة منتوري  

  .2007قسنطینة  ،

رسالة  ، الجزائر في المحلیة التنمیة تحقیق في دورھا و المحلیة الجبایة یوسفي، الدین نور -

، جامعة احمد والعلوم التجاریة  ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیر ماجستر غیر منشورة

  . 2010- 2009بوقرة بومرداس،

معیفي كمال ، آلیات الضبط الإداري حمایة البیئیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  شھادة  -

، جامعة العقید الحاج  لوم سیاسیةكلیة الحقوق والعالماجستیر في القانون الإداري غیر منشورة، 

  . 2011-2010لخضر، باتنة ، الجزائر، 

رمضان عبد المجید، دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة، مذكرة لینیل شھادة  -

-2010جامعة  قاصدي مرباح، ورقلة ، كلیة الحقوق والعلوم سیاسة،،  غیر منشورة الماجستیر

2011.  

  ماستر  المذكرات -3

مذكرة ماستر  ، آلیات تدخل الجماعات الاقلیمیةفي حمایة البیئة ، طھروست كمال، ناوي احمد -

-2012 ، جامعة عبدالرحمان میرة بجایة ، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة ، في غیر منشورة

2013.  

مستدامة،  تواتي شافیة ، براني فطمة ، الآلیات القانونیة للجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة ال -

مذكرة ماستر غیر منشورة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة عبدالرحمان میرة ببجایة، 

2013-2014.  

، العایب عبدالھادي، دینامكیة تفعیل دور الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة بوتاتة عبد الحق  -

، مذكرة ماستر  )2014-2010دراسة مشروع المخطط الخماسي الثاني (الاقتصادیة المحلي

  .2016-2015غیر منشورة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة ، جامعة امحمد بوقرة بومرداس ،
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شناق لویزة ، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة دور بلدیة سعیدة في تنمیة المساحات  -

 ھرالخضراء، مذكرة ماستر غیر منشورة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة مولاي طا

  .2015-2014بسعیدة، 

مذكرة ماستر غیر منشورة، كلیة ، )السلطات والضوابط(لوصیف حولة ، الضبط الإداري -

  2015-2014الحقوق والعلوم سیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،

مذكرة ماستر  ، )ولایة البیض:دراسة حالة(الدور التنموي للجماعات المحلیة ، طالبي یمینة -

  .2015/2016 ، جامعة طاھر مولاي بسعیدة یة الحقوق والعلوم سیاسیة ،، كل غیر منشورة

وادفل وزنة، بومریجة نوال ،البعد البیئي للتنمیة المستدامة حالة الجزائر، مذكرة ماستر غیر  -

 .2016-2015الرحمان میرة ببجایة ، منشورة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة ،جامعة عبد

دراسة (ة القضائیة على أعمال الضبط الإداري بالادرة الجزائرعبورة محمد رضا ، الرقاب -

، مذكرة ماستر غیر منشورة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة ، جامعة عبدالحمید بن )مقارنة

  .2018-2017بادیس مستغانم ،

  محاضرات :رابعا

قوق خرشي الھام، الضبط الإداري محاضرة  غیر منشورة القیة على طلبة السنة الثالثة ح -

  ،2016-2015،-2-قانون عام،جامعة محمد لمین دغباج سطیف 

-ماجستیر-ماستر(بن واضح الھاشمي،مطبوعة بعنوان منھاجیة إعداد بحوث الدراسات العلیا  -

  . 2016،جامعة محمد بوضیاف المسیلة ،) دكتوراه

  في مجلات مقالات :خامسا

ورات الراھـنة والإشكالیات القــانونیة التط( وناس یحیى، التخطیط البیئي المحلي في الجزائر -

  .2005،  أدرار، الجزائر، ماي 06عدد ، مجلة الحقیقة،) والمــادیة الــتي یثــیرھا

شویح بن عثمان ، التعاون الدولي اللامركزي للجماعات المحلیة تطبیقات داخلیة و مقاربة  -

،  الأساسیةوالحریات  الإنسانوق جدیدة في العلاقات الدولیة،مجلة الحقوق و الحریات ،مخبر حق

  .15،2017جامعة بوبكر بالقاید تلمسان، العدد

 المداخلات في ملتقیات :سادسا
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، أعمال الملتقى "حتمیة تحمیل الجماعات المحلیة مسؤولیة التنمیة البیئیة"بزغیش بوبكر،  ـ

میرة بجایة ،  المجموعات الإقلیمیة وحتمیات الحكم الراشد، جامعة عبد الرحمن: الوطني حول

  .2008دیسمبر  4إلى 2من 

لموسخ محمد، دور الجماعات المحلیة في التنمیة البیئیة، الملتقى الدولي الخامس حول دور  -

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، يما04و 03ومكانة الجماعات المحلیة المغاربیة، یومي 

  .2009جامعة محمد خیضر ، بسكرة الجزائر ،
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  41  11- 18:في ظل قانون الصحة رقم : ثالثا  54

  42  للولایة في مجال التنمیة البیئیة الضمانات التي كفلها القانون :الثاني المطلب  55

  42  07- 12:مایة البیئة تنمیتها على ضوء القانون رقمدور الولایة في مجال ح :  الأوّل الفرع  56

  42  صلاحیات الوالي :أولا  57

  43  صلاحیات الوالي في هذا المجال بصفته ممثلا للدولة :1  58

  43  صلاحیات الوالي في هذا المجال ممثلا للولایة :2  59

  43  صلاحیات المجلس الشعبي الولائي :ثانیا  60

  46  لولایة في مجال حمایة البیئة وتنمیتها في ظل القوانین ذات الصلة بالبیئةدور ا : الثاني الفرع  61

  46  03-10في ظل قانون حمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة: أولا  62

  47  12-84في ظل قانون حمایة الغابات: ثانیا  63

  48  29-90في  ظل قانون التهیئة العمرانیة :ثالثا  64

  51  وسائل تدخل الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة وتنمیتها :الثاني المبحث  65

  51  التخطیط البیئي: المطلب الأول  66

 الفھرس



  

 

84 

  51  تعریف التخطیط البیئي:الفرع الأول  67

  52  نماذج عن المخططات البیئیة المحلیة والتنمیة المستدامة:الفرع الثاني  68

  52  المخطط الولائي لتهیئة الإقلیم:أولا  69

  53  )2004ـ2001(المحلي لعام  21أجندا :التخطیط المحلي للعمل البیئي :الثاني  70

  54  المیثاق البلدي لحمایة والتنمیة المستدامة:الثالث  71

  55  المخطط البلدي لتسیر النفایات المنزلیة وما شابهها:رابعا  72

  57  الساحلیة المناطق وتهیئة لتسییر ديلالب المخطط :خامسا  73

  58  الضبط الإداري المحلي كوسیلة لحمایة البیئة وتنمیتها: مطلب الثانيال  74

  59  مفهوم  الضبط الإداري وخصائصه:الفرع الأول  75

  59  تعریف الضبط الإداري: أولا  76

  60  الضبط الإداري العام:1  77

  61  الضبط الإداري الخاص:2  78

  62  خصائص الضبط الإداري: ثانیا  79

  62  قائیةالصفة الو  :1  80

  62  الصفة الانفرادیة للضبط الإداري:2  81

  62  الصفة التقدیریة :3  82

  63  الإداري الضبط وسائل:  الفرع الثاني  83

 الفھرس



  

 

85 

  63  الوسائل القانونیة: أولا  84

  63  )المنع(لحظر ا:1  85

  64  )الإلزام(الأمر :2  86

  64  ) الإذن( الترخیص :3  87

  66  ةالوسائل المادی: ثانیا  88

  67  الجزاءات الإداریة المترتبة عن مخالفة قواعد الضبط الإداري البیئي:  الفرع الثالث  89

  67  ) الإعذار( الإنذار : أولا   90

  67  وقف النشاط: ثانیا  91

  68  سحب الرخص: ثالثا   92

  70  :الخاتمـــة  93

  72  :قائمة المراجع  94

  80  الفهرس  95

 

 

 

  

  

  

  

  

 الفھرس



  

 

86 

  :ربیةالع باللغة المذكرة ملخص

 من تھدف التي الحدیثة للمجتمعات الأساسیة الدعائم من المحلیة الجماعات نظام یعتبر

 السلطات توسیع نحو اتجھت الدول أغلبیة نجد لذا التنمیة البیئیة المستدامة، تحقیق إلى خلالھا

 مشاركة تعزیز إلى یؤدي النظام فھذا ، المخولة لتلك الجماعات في ھذا المجال والصلاحیات

  .    شؤونھ المحلیة إدارة المواطن في

للجماعات  كفلھا القانون التي أھم الضمانات لإبراز أساسا الدراسة ھذه جاءت وقد

من خلال القوانین المنظمة لعملھا، أو   في مجال حمایة البیئة وتنمیتھا،) الولایة والبلدیة(المحلیة

وسائل القانونیة الوقائیة منھا والردعیة من خلال القوانین ذات صلة بالبیئة،وكذا تحدید أھم ال

  .المخولة لتلك الجماعات في ھذا الإطار

 عراقیل عدة ثمة أنھّ اتضّح ، تحدید وتحلیل أھم تلك الوسائل والضمانات بعد أنھّ و كما   

فعالیة تلك الإجراءات والتدابیر،حیث تم في ھذا المجال  من تحدّ  أن شأنھا من التي وعقبات

 . توصیات لتحقیق تنمیة بیئیة مستدامةاقتراح عدة 

  .،البلدیة الولایة البیئیة، التنمیة  الإقلیمیة، الجماعات المحلیة، الجماعات :المفتاحیة الكلمات

Abstract : 

 The system of local communities is one of the basic pillars of modern societies that are 

aimed through which it to achieve sustainable environmental development, thats why we find the 

majority of countries have tended to expand the authorities and the powers vested in these groups 

in this domain, this system leads to strengthening the participation of citizens in the management 

of local affairs. 

 This study is intended mainly to show the most important guarantees ensured  by the law 

to  local communities (state and municipal) in the field of environmental protection and 

development, through the laws that gover their work, or through laws related to the environment, 

as well as identifying the most important preventive and deterrent legal in  this frame. 

 After identifying and analyzing the most important means and guarantees, it became clear 

that there are  a lot of obstacles and hurdles that could limit the effectiveness of these acts and 

measures. In this regard, some recommendations were proposed to achieve sustainable 

environmental development. 

Keywords: Local communities, Regional groups, Environmental development, State, 

Municipality. 

 




